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الفصل الرابع                                                                                               الاستدلال بالقرآن على دلالات الألفاظ
ويشتمل على تمهيدٍ وثلاثة مباحث:

التمهيـــد: في تعريف الدلالة وذكر أقسامها إجمالاً.

المبحث الأول: اللغات. 

المبحث الثاني: الأمر.

المبحث الثالث: العموم والخصوص.

تمهيد                                                                            في تعريف الدلالة وذكر أقسامها إجمالاً
الدلالة لغة: مصدر «دل»، وتطلق هذه المادة على معان كثيرة أقربها لما نحن بصدده هو الإرشاد(
).
الدلالة اصطلاحاً: تعرف باتجاهين عند المناطقة والأصوليين:
الأول: تعرف باعتبارها صفة للمستدل بأنها: فهم أمر من أمر(
).

الثاني: تعرف باعتبارها صفة للشيء الدال بأنها: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر(
).
وتنقسم الدلالة إلى قسمين:
الأول: الدلالة غير اللفظية.

الثاني: الدلالة اللفظية.

وكلٌّ من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- دلالة طبيعية.

2- دلالة وضعية.
3- دلالة عقلية.
وبهذا التقسيم تصبح الدلالات ستاً، غير أن المقصود منها عند المناطقة والأصوليين هو الدلالة اللفظية الوضعية(
).
وتعرّف الدلالة اللفظية الوضعية بأنها:
ما كانت دلالة اللفظ على معناه بواسطة وضع اللفظ بإزاء المعنى المدلول، بحيث يلزم من العلم باللفظ العلم بالمعنى، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، ودلالة الكلب على الحيوان المعروف(
).
وتنقسم الدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام هي(
):
1- دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع بإزائه، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق.

2- دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له في ضمن الكل، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط.
3- دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه لازم له، كدلالة لفظ الإنسان على الضحك.
المبحث الأول                                                               اللغات

قبل البدء في سياق أدلة الفخر الرازي على هذه المسألة يحسن البدء ببيان معناها، وذكر الخلاف في مبدئها إجمالاً.

أولاً: تعريف اللغات:

اللغات في اللغة: جمع «لُغَة»، قال ابن منظور: "وهي «فُعْلَة» من «لَغَوت» أي: تكلمت، أصلها «لُغْوَة» ككُرَة وقُلة وثُبة، كلها لاماتها واوات.
وقيل: أصلها «لُغَيٌ» أو «لَغَوٌ» والهاء عوض، وجمعها لُغًى، مثل بُرَة وبُرًى"(
).
وأما في الاصطلاح: فاللغة هي ما يعبر بها كل قوم عن أغراضهم(
).
ثانياً: الخلاف في مبدأ اللغات:
اختلف في مبدأ اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟، على أقوال أشهرها أربعة:
القول الأول: أن اللغات توقيفية وأن الواضع لها هو الله تعالى وحده، وأعلمها الخلق بالوحي إلى الأنبياء، أو بخلق الأصوات في كل شيء أو بخلق علم ضروري لهم، وقد ذهب إلى هذا القول أهل الظاهر(
)، وجماعة من الفقهاء(
)، وبعض المتكلمين منهم الأشعري(
) وابن فورك(
)، واختاره ابن قدامة(
).
القول الثاني: أن اللغات اصطلاحية عرفت بالمواطأة والاصطلاح، أي أن واحداً من البشر أو جماعة وضعوها، وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن، وحكي عن أبي هاشم الجبائي(
)، وجماعة من المتكلمين، وبعض الفقهاء(
).
القول الثالث: أن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، ونسبه الفخر الرازي إلى أبي إسحاق الاسفراييني(
)، وهو اختيار أبي يعلى(
).

على خلاف بين أصحاب هذا القول في أيهما أسبق فمنهم من قال: ابتداء اللغات يقع بالاصطلاح والباقي لا يمتنع أن يحصل بالتوقيف، ومنهم من قال: القدر المُعرّف للتخاطب توقيفي والباقي اصطلاحي.
القول الرابع: التوقف في المسألة، وعدم الجزم فيها بالتوقيف أو عدمه، بمعنى أن الجميع ممكن عقلاً، وليس في تعيين الواقع من هذه الأقوال نص قاطع، وهو قول القاضي الباقلاني(
)، ونقل عن جمهور المحققين(
)، واختاره الغزالي(
) والفخر الرازي(
) والآمدي(
) وغيرهم.
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلٍ واحد فقط وهو دليل لأصحاب القول الأول القائلين بأن اللغات توقيفية وأن الواضع لها هو الله تعالى وحده، وهذا الدليل هو:

قوله تعالى: (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)(
).

حيث ذكر الفخر الرازي:
بأن الأشعري وغيره احتجوا بهذه الآية على أن اللغات كلها توقيفية "بمعنى أن الله تعالى خلق علماً ضرورياً بتلك الألفاظ وتلك المعاني، وبأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يناقش الفخر هذه المسألة ولا هذا الاستدلال هنا في تفسيره وإنما أحال الكلام عليها إلى ما كتبه في أصول الفقه فقال:

"والكلام على التمسك بهذه الآية سؤالاً وجواباً ذكرناه في أصول الفقه"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) على أن اللغات توقيفية عددٌ من أصحاب الكتب العشرة وهم:

ابن قدامة في روضة الناظر(
)، وابن حزم في الإحكام(
)، كما سيأتي:

حيث قال ابن قدامة عن هذه المسألة:

"والأشبه: أنها توقيفية؛ لقوله تعالى: (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ).

فإن قيل: يحتمل: انه ألهمه وضع ذلك، ثم نسبه إلى تعليمه؛ لأنه الهادي إليه.

ويحتمل: أنه كان موضوعاً قبل آدم بوضع خلق آخرين، فعلمه ما تواضع عليه غيره.

ويحتمل: أنه أراد السماء والأرض وما في الجنة والنار دون الأسامي التي حدثت مسمياتها.

قلنا: هذا نوع تأويل يحتاج إلى دليل، والله أعلم"(
).

وأما ابن حزم:

فقد استدل لما رجحه من أن أصل الكلام توقيف من الله عز وجل بهذه الآية(
)، ثم قال بعد أن قرر هذه المسألة:

"إلا أننا لا ننكر اصطلاح الناس على إحداث لغات شتى بعد أن كانت لغة واحدة وقفوا عليها، بها علموا ماهية الأشياء وكيفياتها وحدودها، ولا ندري أي لغة هي التي وقف آدم عليه السلام عليها أولا.

إلا أننا نقطع على أنها أتم اللغات كلها، وأبينها عبارة، وأقلها إشكالا، وأشدها اختصاراً، ...، لقول الله (: (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) فهذا التأكيد يرفع الإشكال ويقطع الشغب فيما قلنا"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال عددٌ من أصحاب الكتب العشرة وهم:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والآمدي في الإحكام(
)، والقاضي أبو يعلى في العدة(
)، والطوفي في الإشارات الإلهية(
)، كما سيأتي:

ففي المحصول:

ذكر الفخر الرازي أن القائلين بأن اللغات توقيفية استدلوا بهذه الآية وبين وجه الدلالة لهم منها فقال:
"دل هذا على أن الأسماء توقيفية، وإذا ثبت ذلك في الأسماء ثبت أيضاً في الأفعال والحروف من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه لا قائل بالفرق.

والثاني: أن التكلم بالأسماء وحدها متعذر فلا بد مع تعليم الأسماء من تعليم الأفعال والحروف.

والثالث: أن الاسم إنما سمي اسماً لكونه علامة على مسماه، والأفعال والحروف كذلك فهي أسماء أيضاً.

وأما تخصيص لفظ الاسم ببعض الأقسام فهذا عرف أهل اللغة والنحو"(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"والجواب عن التمسك بقوله تعالى (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) أن نقول:

لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من التعليم: أنه تعالى ألهمه الاحتياج إلى هذه الألفاظ، وأعطاه من العلوم ما لأجلها قدر على هذا الوضع؟، وليس لأحد أن يقول: التعليم إيجاد العلم، بل التعليم فعل صالح لأن يترتب عليه حصول العلم، ولذلك يقال: علمته فلم يتعلم، ولو كان التعليم إيجاد العلم لما صح ذلك"(
).

ثم أجاب على فرض التسليم بما سبق فقال:

"سلمنا أن التعليم إيجاد العلم، ولكن العلم الذي يكتسبه العبد مخلوق لله تعالى، فالعلم الذي يحصل بعد الاصطلاح يكون من خلق الله تعالى، فقوله تعالى: (ﭰ) ولا ينافي كونه بالاصطلاح"(
).

ثم أجاب أيضاً على فرض التسليم بما سبق فقال:

"سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يكون المراد من الأسماء العلامات والصفات مثل أن يقال: إنه تعالى علم آدم عليه السلام أن الخيل تصلح للكر والفر، والجمال للحمل، والثيران للزرع، وذلك لأن الاسم مشتق من السمة أو من السمو وعلى التقديرين فكل ما يعرف عن ماهية شيء ويكشف عن حقيقته كان اسماً له وأما تخصيص لفظ الاسم بهذه الألفاظ فهذا عرف حادث"(
).
ثم أجاب أيضاً على فرض التسليم بما سبق فقال:

"سلمنا أن المراد من الأسماء الألفاظ فلم لا يجوز أن يقال: إنها كانت موضوعة بالاصطلاح من خلق خلقه الله تعالى قبل آدم عليه السلام فعلمه الله ما تواضع عليه غيره"(
).
وأما الآمدي:

فقد ذكر الخلاف في هذه المسألة وبين أن القائلين بكون اللغات توقيفية استدلوا بهذه الآية وهي قوله تعالى: (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)(
).

وذكر وجه الدلالة منها من وجهٍ آخر هو:

أنها دلت "على أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعالى"(
).
ثم ذكر أوجه الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية، حيث بين أن لمعترض أن يقول:
لا نسلم أن هذه الآية ظاهرة فيما تريدون، فإن المراد بالتعليم في الآية:

"إنما هو إلهامه، وبعث داعيته على الوضع، وسمي بذلك معلماً لكونه الهادي إليه، لا بمعنى أنه أفهمه ذلك بالخطاب على ما قال تعالى في حق داود: (ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)(
) معناه ألهمناه ذلك.

وقوله تعالى في حق سليمان: (ﮦ ﮧ ﮨ) (
) أي ألهمناه"(
).
ثم أجاب على فرض التسليم بأن المراد به الإفهام بالخطاب والتوقيف، فقال:

"ولكن أراد به كل الأسماء مطلقاً، أو الأسماء التي كانت موجودة في زمانه:
الأول ممنوع، والثاني مسلم"(
).
ثم أجاب على فرض التسليم بأنه أراد به جميع الأسماء مطلقاً، فقال:

"غير أن ذلك يدل على أن علم آدم بها كان توقيفياً، ولا يلزم أن يكون أصلها بالتوقيف لجواز أن يكون من مصطلح خلق سابق على آدم، والباري تعالى علمه ما اصطلح عليه غيره"(
).
ثم أجاب على فرض التسليم بأن جميع الأسماء المعلومة لآدم بالتوقيف له، فقال:

"ولكنه يحتمل أنه أنسيها، ولم يوقف عليها من بعده، واصطلح أولاده من بعده على هذه اللغات، والكلام إنما هو في هذه اللغات"(
).
ثم قال:
"وأما قول الملائكة: ( ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) فلا يدل على أن أصل اللغات التوقيف لما عرف في حق آدم"(
).

وأما القاضي أبو يعلى:

فقد خالف القائلين بأن اللغات توقيفية، وأجاب عن استدلالهم بهذه الآية:

بأنها لا تحمل على عمومها(
).

وأن المراد بها أن الله عز وجل علم آدم أسماء ذريته وأسماء الملائكة دون أسماء سائر أجناس الخلق، وبين سبب أخذه لهذا التفسير(
).

وقال في جواب آخر:
"وقيل في جواب ذلك: أن يدل على أنه علمها آدم ووقفه عليها، وذلك لا يمنع المواضعة عليها مع تعليم آدم إياها، ومع بدل تعليمه لو ترك ذلك"(
).

ثم ذكر أجوبةً أخرى.

وختم الكلام على هذه المسألة بقوله:
"والذي يدل على أن الملائكة كانوا مخاطبين ومتواضعين على تخاطب أسماء يعرفونها قبل خلق آدم؛ قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)(
) الآية، وقوله لما خلقه وأحياه وعلمه: (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)(
) فلو لم يكونوا عالمين بالخطاب وبأسماء الأشياء؛ كيف كانوا يفهمون ويجيبون ويقولون؟!"(
).

وأما الطوفي:
فقد ذكر أنه يحتج بهذه الآية من يرى أن اللغات توقيفية لا اصطلاحية، وأجاب عن استدلالهم بها فقال:
"وأجيب عنه:
بأنه يجوز أنه علمه لغة من كان قبله، وهي في الأصل اصطلاحية، ويجوز أنه علمه ذلك بأن أقدره على الاصطلاح، وألهمه اللغات فوضعها"(
).

ثم ختم الكلام على هذه المسألة فقال:
"وهذه المسألة من رياضات الفن، لا من ضرورياته"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد هذه المناقشات الواردة في هذه النقول والإجابة عليها من خلالها، فإن الذي يتبين  -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على كون اللغات توقيفية لظهور ذلك.

والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني                                                                الأمر

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

التمهيـــد: في تعريف الأمر.
المطلب الأول: الأمر المطلق يقتضي الوجوب.

المطلب الثاني: الأمر يفيد الفور.

المطلب الثالث: الأمر يفيد التكرار.

تمهيد                                                                                                                                                                                في تعريف الأمر

الأمر في اللغة: ضد النهي، وهو بمعنى الطلب، كقولك: افعل كذا(
).
واصطلاحاً: تعددت عبارات الأصوليين في تعريف الأمر؛ بناءً على اختلافهم في بعض شروطه(
).

ولعل الأسلم منها:

ما عرفه به الفخر الرازي في المحصول، حيث نقل عدة تعريفات للأمر، وخطأها، ثم قال:

"بل الصحيح:

أن الأمر: طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء"(
).

وعرف الطوفي الأمر بأنه:

"استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء" (
).
فأسقط لفظ «بالقول» حتى يكون التعريف أشمل؛ ووجَّه ذلك بأن استدعاء الفعل وطلبه أعم من أن يكون بقولٍ أو غيره، فقد يكون بالإشارة والرمز(
).
لكن إسقاطه للفظ «القول» غير مسلّم لأن التعريف هنا إنما هو للأمر الحقيقي وهو لا يكون إلا بالقول(
).
المطلب الأول                                                                                                                                                          الأمر المطلق يقتضي الوجوب
تحرير محل النزاع والأقوال في المسألة:

متى ما وردت صيغة الأمر ومعها قرينة تدل على أن المراد به الوجوب أو الندب أو الإباحة حمل على ما دلت عليه القرينة(
).
أما إذا وردت صيغة الأمر بدون قرينة فقد وقع الخلاف بين العلماء في دلالة الأمر على أقوال، أهمها ثلاثة:

القول الأول: أن الأمر للوجوب، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة(
)، وأكثر الشافعية(
)، ومنهم الفخر الرازي كما في المعالم(
).
القول الثاني: أن الأمر للندب، ونقل عن جماعة من المعتزلة(
)، وجماعة من الفقهاء(
).
القول الثالث: التوقف وعدم الحكم حتى يتبين المراد بالدليل أو بالقرينة، وإليه ذهب الأشعري(
)، والباقلاني(
)، والغزالي(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بعدة أدلة كلها أدلة للقول الأول القائل بأن الأمر يقتضي الوجوب، كما يلي:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج القائلون بأن الأمر للوجوب بهذه الآية؛ وذلك لأنه لم يوجد في هذه الصورة إلا مجرد الأمر.

ثم إنه تعالى ذم التثاقل فيه، والتكاسل في الاشتغال بمقتضاه، وذلك يدل على أن الأمر للوجوب"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يتبين موقف الفخر الرازي من هذا الاستدلال؛ ذلك أن الفخر لا يقول باقتضاء الأمر للوجوب، ومع ذلك فقد أورد اعتراض المانعين من هذا الاستدلال، ثم أجاب عنه، كما سيأتي:

حيث ساق الفخر الرازي اعتراضاً على الاستدلال السابق فقال:

"... إنا وإن كنا لا نقول: إن الأمر يقتضي الوجوب، فلا نقول: إنه ينافي الوجوب أيضاً، فلعله فهم الوجوب ههنا بسببٍ آخر سوى الأمر، وذلك السبب المنفصل:

إما قرينة حالية: وهي العلم بأن دفع المضار واجب، أو مقالية: وهي ما تقدم بيانه من أن القربان لا يكون مشروعاً إلا على وجه الوجوب(
)"(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"أن المذكور مجرد قوله تعالى: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) فلما ذكر الذم والتوبيخ على ترك الذبح المأمور به علمنا أن منشأ ذلك هو مجرد ورود الأمر به لما ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

بعد إيراد الاعتراضات والجواب عنها، فالذي يتبين -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على أن الأمر يقتضي الوجوب.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ)(
).

قال الفخر الرازي:
"زعم كثير من الفقهاء أن قوله تعالى: ( ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ) يدل على أن ظاهر الأمر للوجوب"(
).

إلا أن الفخر الرازي لم يبين وجه الدلالة منه على هذه المسألة.

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

الذي يظهر أن موقف الفخر الرازي من هذا الاستدلال هو عدم الأخذ به؛ ذلك أن الفخر بدأ الاستدلال بقوله: "زعم"(
)، وهذه العبارة مشعرةٌ بأنه يرى تضعيفه، ثم إنه نقل الجواب عن الفقهاء ولم ينسبه لنفسه فقال: "وللفقهاء أن يجيبوا عنه"(
).

ومع ذلك فقد أورد اعتراض المانعين من إفادة الأمر الوجوب، ثم أجاب عنه، كما سيأتي:

حيث أورد الاعتراض فقال:

"واعترض المتكلمون عليه فقالوا:
قوله: ( ﯸ ﯹ ) ... لا يدل على الإيجاب إلا إذا ثبت أن الأمر للوجوب، وهذا يقتضي افتقار الدليل إلى المدلول وهو باطل"(
).

ثم نقل عن الفقهاء الجواب عن هذا الاعتراض فقال:

"وللفقهاء أن يجيبوا عنه من وجهين"(
).
فبدأ بالوجه الأول في الجواب عن هذا الاعتراض وهو:

"أن الأوامر الواردة في الوقائع المخصوصة دالة على الندبية فقوله: ( ﯸ) لو كان معناه أن الإتيان بالمأمورات مندوب فحينئذ لا يبقى لهذه الآية فائدة، لأن مجرد الندبية كان معلوماً من تلك الأوامر.

فوجب حملها على إفادة الوجوب حتى يقال: إن الأوامر دلت على أن فعل تلك المأمورات أولى من تركها، وهذه الآية دلت على المنع من تركها فحينئذ يبقى لهذه الآية فائدة"(
).
ثم ذكر الوجه الثاني في الجواب عن هذا الاعتراض وهو:
"أنه تعالى ختم الآية بقوله: ( ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ) وهو وعيد، فكما أن احتمال اختصاصه بقوله: ( ﰄ ﰅ ﰆ) قائم، فكذلك احتمال عوده إلى الجملتين أعني قوله: ( ﯸ ﯹ ) وقوله: ( ﰄ ﰅ ﰆ) قائم، ولا شك أن الاحتياط فيه، وإذا حكمنا بعود ذلك الوعيد إلى الكل صار قوله: ( ﯸ ﯹ ) موجبا للوجوب، فثبت أن هذه الآية دالة على أن ظاهر الأمر للوجوب، ولا شك أنه أصل معتبر في الشرع"(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال المنقول:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

بعد إيراد الاعتراضات والجواب عنها، فالذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على أن الأمر يقتضي الوجوب.

والله تعالى أعلم.
الدليل الثالث:

قال تعالى: (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)(
).

ذكر الفخر الرازي أن من الفقهاء من تمسك بهذه الآية على أن ظاهر الأمر للوجوب(
).

ولكن لم يبين الفخر الرازي وجه الدلالة منها على ذلك.
إلا أن الآمدي -وهو ممن لا يقول بهذه المسألة- بين للقائلين بها وجه الدلالة منها على قولهم:

حيث ذكر بأن قوله تعالى: ( ﯬ):

"أي أمرت، ولولا أن الأمر للوجوب لما كان كذلك"(
).

ومثله الجصاص -وهو ممن يقول بهذه المسألة- فقد بين وجه الدلالة منها على ذلك، فقال:

"القضاء يسمى أمراً قال الله تعالى (ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)(
) معناه أمرٌ متضمنٌ لزوم الأمر"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

ضعف الفخر الرازي هذا الاستدلال، وبين سبب التضعيف فقال:

"وهو ضعيف؛ لأن القضاء هو الإلزام، ولا نزاع في أنه للوجوب"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) على اقتضاء الأمر المطلق للوجوب من أصحاب الكتب العشرة:

الجصاص في أصوله، فقد ذهب إلى أن الأمر يقتضي الوجوب حتى تقوم الدلالة على غيره(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الآمدي، فقد ضعف هذا الاستدلال وذكر أنه من شبه القائلين بأن الأمر يقتضي الوجوب(
).

ثم أجاب عن الاستدلال بهذه الآية بجواب خاص وأنه لا حجة فيها، لأن قوله تعالى: (ﯬ):

"أي حكمت به من الوجوب والندب والإباحة والتحريم ونحوه، وليس فيه ما يدل على أن كل ما يقضي به يكون واجباً"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد إيراد الاعتراضات وعدم الجواب عليها، فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يصح الاحتجاج بالآية على أن الأمر يقتضي الوجوب.

والله تعالى أعلم.
الدليل الرابع:

قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج العلماء بهذه الآية على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب، فقالوا:
إنه تعالى ذم إبليس بهذه الآية على ترك ما أمر به ولو لم يفد الأمر الوجوب لما كان مجرد ترك المأمور به موجباً للذم"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

الذي يظهر أن موقف الفخر الرازي من هذا الاستدلال هو الأخذ به؛ ذلك أن الفخر بدأ الاستدلال بقوله: "احتج العلماء"(
)، مما يشعر بأنه يقوي هذا الاستدلال، وكذلك أنه أورد اعتراض المانعين من ذلك، ثم أجاب عنه، كما سيأتي:

فقد أورد اعتراض المانعين من اقتضاء الأمر الوجوب، فقال:

"فإن قالوا: هب أن هذه الآية تدل على أن ذلك الأمر كان يفيد الوجوب، فلعل تلك الصيغة في ذلك الأمر كانت تفيد الوجوب، فلم قلتم إن جميع الصيغ يجب أن تكون كذلك؟"(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) يفيد تعليل ذلك الذم بمجرد ترك الأمر؛ لأن قوله: (ﭖ ﭗ ﭘ) مذكور في معرض التعليل.

والمذكور في قوله: ( ﭖ ﭗ ﭘ) هو الأمر من حيث إنه أمر، لا كونه أمراً مخصوصاً في صورة مخصوصة.

وإذا كان كذلك، وجب أن يكون ترك الأمر من حيث إنه أمر موجبٌ للذم، وذلك يفيد أن كل أمر فإنه يقتضي الوجوب وهو المطلوب"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) على اقتضاء الأمر المطلق للوجوب من أصحاب الكتب العشرة:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والجصاص في أصوله(
)، والقاضي أبو يعلى في العدة(
)، والباجي في إحكام الفصول(
)، والسرخسي في أصوله(
)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول(
)، والطوفي في الإشارات الإلهية(
)، كما سيأتي:

فأما الفخر الرازي:
فقد ذكر في المحصول من أدلته على أن لفظة «افعل» حقيقة في الترجيح المانع من النقيض قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) وقال:

"وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق، بل الذم، فإنه لا عذر له في الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به، هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده: ما منعك من دخول الدار إذ أمرتك؟، إذا لم يكن مستفهماً.

ولو لم يكن الأمر دالاً على الوجوب لما ذمه الله تعالى على الترك، ولكان لإبليس أن يقول: إنك ما ألزمتني السجود"(
).

ثم أورد اعتراضاً محتملاً فقال:

"فإن قلت: لعل الأمر في تلك اللغة كان يفيد الوجوب، فلم قلتم: إنه في هذه اللغة للوجوب؟"(
).

ثم أجاب عنه بقوله:

"الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر فتخصيصه بأمر خاص خلاف الظاهر"(
).

وأما الجصاص:

فقد استدل بهذه الآية على أن الأمر يقتضي الوجوب حتى تقوم الدلالة على غيره، وبين وجه الدلالة منها وهو:

أنه تعالى "علق ذمه بترك الفعل المأمور به، فدل على أن تارك الأمر مستحق للوم، وذلك حكم الواجبات"(
).

ثم أورد اعتراضاً محتملاً وهو:

"إنما ذمه لأنه استكبر لما في الآية الأخرى (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)(
)"(
).
ثم أجاب عنه بقوله:

"قد ذمه على الأمرين جميعاً على ترك الأمر وعلى الاستكبار، ولولا أن ترك الأمر بمجرده مذموم لما قرنه إلى الاستكبار فيما عنفه عليه"(
).

وأما القاضي أبو يعلى:

فإن أول دليلٍ استدل به على اقتضاء الأمر للوجوب هو قوله تعالى: (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)(
)، وبين وجه الدلالة منه فقال:

"إن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم تبادروا إلى فعله، فعلم أنهم عقلوا من إطلاقه وجوب امتثال المأمور به، ثم لما امتنع إبليس من السجود وبخه وعاقبه وأهبطه من الجنة، فلولا أن ذلك واجب عليه لما استحق العقوبة والتوبيخ بتركه"(
).

ثم أورد اعتراضاً محتملاً وهو أن يقال:

"يجوز أن يكون ذلك الأمر معه قرينة دلت على المراد به، فلهذا عاقبه بالمخالفة"(
).

ثم أجاب عنه بقوله:

"لم يَذْكر في الآية إلا أمراً مطلقاً، وعلق التوبيخ والعقوبة بتركه، فمن ادعى أن هناك قرينة احتاج إلى دليل.

يبين صحة هذا: أن قوله:  (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) مثل قوله: ما يمنعك أن لا تسجد إذ قلت لك: اسجد، فإن الذم يتعلق بمجرد مخالفة القول، كذلك ها هنا"(
).

ثم ذكر اعتراضات أخرى وأجاب عنها(
).
وأما الباجي:

فقد استدل على هذه المسألة بهذه الآية وهي:

"قوله تعالى لإبليس (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) فوبخه على ترك امتثال الأمر"(
).

ثم أورد اعتراضاً محتملاً وهو أن يقال:

"إنما ذمه وعاقبه على مخالفة أمر قد قارنه ما يدل على الوجوب"(
).

ثم أجاب عنه بقوله:

"أن هذا عدول عن الظاهر بغير دليل، لأن ظاهر هذه الآية يدل على تعليق هذا الحكم بالظاهر من الأمر؛ فمن ادعى قرينة زائدة وجب عليه الدليل"(
).

وأما السرخسي:

فقد استدل للقول بأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)، وبين أن معنى (ﭔ ﭕ ﭘ) أي أن تسجد، ثم قال:

"فقد ذمه على الامتناع من الامتثال، والذم بترك الواجب"(
).

وأما القرافي:

فقد ذكر أن هذه الآية دليل على أن الأمر يقتضي الوجوب حيث قال:
"وقوله تعالى لإبليس (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) ذمه على ترك المأمور به، وذلك يقتضي الوجوب، لأن الذم لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم"(
).

وأما الطوفي:

فقد قال في الإشارات الإلهية عن هذه الآية:

"فيه اقتضاء الأمر الوجوب والفور؛ لأنه لامه على تأخير السجود عن وقت أمره به؛ لأن «إذ» للوقت، تقديره: ما منعك أن تسجد وقت أمري لك بالسجود، وفيهما خلاف"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:

فقد ذكر أن الاستدلال بهذه الآية من شبه القائلين بأن الأمر يقتضي الوجوب، وبين وجه الدلالة منها على هذا القول وهو:

أنه تعالى "أورد ذلك في معرض الذم بالمخالفة، لا في معرض الاستفهام اتفاقاً، وهو دليل الوجوب"(
).

ثم أجاب عن هذا الاستدلال بجواب خاص وهو:

أنه غير عام في كل أمر(
).
تقويم الاستدلال:

بعد إيراد الاعتراضات والجواب عنها، فالذي يتبين -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على أن الأمر يقتضي الوجوب.

بل إنها والله أعلم من أقوى الأدلة على ذلك.
والله تعالى أعلم.

الدليل الخامس:

قال تعالى: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)(
).

قال الفخر الرازي:
"أكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوب، وتمسكوا بهذه الآية على صحة قولهم من وجهين"(
).

ثم بدأ بالوجه الأول وهو:
"أن كل من أمره الله بفعل فقد دعاه إلى ذلك الفعل وهذه الآية تدل على أنه لا بد من الإجابة في كل ما دعاه الله إليه، ..." (
).

ثم ذكر الوجه الثاني وهو:
"ما روى أبو هريـرة ((
) {أن النبي ( مر على باب أبي بـن كعـب ((
) فنـاداه وهو في الصـلاة، فعجل في صلاتـه، ثم جـاء فقـال: «مـا منعـك عـن إجابتـي» قال: كنت أصلي، قال: «ألم تخبر فيما أوحى إلي ( ﯞ ﯟ ﯠ)» فقال: لا جرم لا تدعوني إلا أجيبك}(
).

والاستدلال به أن النبي ( لما دعاه فلم يجبه: لامه على ترك الإجابة، وتمسك في تقرير ذلك اللوم بهذه الآية.

فلولا دلالة هذه الآية على الوجوب، وإلا لما صح ذلك الاستدلال"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

الذي يظهر أن موقف الفخر الرازي من هذا الاستدلال هو الأخذ به؛ ذلك أن الفخر أورد اعتراض المانعين من ذلك، ثم أجاب عنه، كما سيأتي:

فقد أورد اعتراضاً على الوجه الأول في الاستدلال بالآية على هذه المسألة فقال:

"فإن قيل: قوله: ( ﯞ ﯟ) أمر، فلم قلتم: إنه يدل على الوجوب؟ وهل النزاع إلا فيه.

فيرجع حاصل هذا الكلام إلى إثبات أن الأمر للوجوب بناء على أن هذا الأمر يفيد الوجوب، وهو يقتضي إثبات الشيء بنفسه وهو محال"(
).
ثم أجاب عنه بقوله:

"أن من المعلوم بالضرورة أن كل ما أمر الله به فهو مرغب فيه مندوب إليه، فلو حملنا قوله: ( ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) على هذا المعنى كان هذا جارياً مجرى إيضاح الواضحات وأنه عبث.

فوجب حمله على فائدة زائدة، وهي الوجوب صوناً لهذا النص عن التعطيل.

ويتأكد هذا بأن قوله تعالى بعد ذلك: (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) جارٍ مجرى التهديد والوعيد، وذلك لا يليق إلا بالإيجاب"(
).

ثم أورد اعتراضاً على الوجه الثاني في الاستدلال بالآية على هذه المسألة، وأجاب عنه، فقال:

"وقول من يقول: مسألة «أن الأمر يفيد الوجوب» مسألة قطعية، فلا يجوز التمسك فيها بخبر الواحد؛ ضعيف.

لأنا لا نسلم أن مسألة الأمر يفيد الوجوب مسألة قطعية، بل هي عندنا مسألة ظنية، لأن المقصود منها العمل، والدلائل الظنية كافية في المطالب العملية"(
).

ثم أورد اعتراضاً على ما سبق فقال:

"فإن قالوا: إنه تعالى ما أمر بالإجابة على الإطلاق بل بشرط خاص وهو قوله: (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) فلم قلتم إن هذا الشرط حاصل في جميع الأوامر؟"(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"قصة أبي بن كعب تدل على أن هذا الحكم عام وغير مخصوص بشرط معين.

وأيضاً فلا يمكن حمل الحياة ههنا على نفس الحياة، لأن إحياء الحي محال، فوجب حمله على شيء آخر وهو الفوز بالثواب.

وكل ما دعا الله إليه ورغب فيه فهو مشتمل على ثواب، فكان هذا الحكم عاماً في جميع الأوامر وذلك يفيد المطلوب"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) على اقتضاء الأمر المطلق للوجوب من أصحاب الكتب العشرة:
الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، وابن حزم في الإحكام(
)، والقاضي أبو يعلى في العدة(
)، والباجي في إحكام الفصول(
)، والسرخسي في أصوله(
)، كما سيأتي:

فأما الفخر الرازي في المحصول:

فقد استدل على أن لفظة «افعل» حقيقة في الترجيح المانع من النقيض بالحديث الذي فيه {أن النبي ( دعى أحد الصحابة ( فلم يجبه لأنه كان في الصلاة، فقال: «ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قوله تعالى: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)»}(
)، فذمه على ترك الاستجابة عند مجرد ورود الأمر.

فلولا أن مجرد الأمر للوجوب، وإلا لما جاز ذلك"(
).

ثم أورد اعتراضين وهما:

 أن "هذا خبر واحد فلا يجوز التمسك به في مسألة علمية.

وأيضاً فالنبي ( ما ذمه ولكنه أراد أن يبين له أن دعاءه ( مخالف لدعاء غيره"(
).

ثم أجاب عن الاعتراض الأول بقوله:

"أنا بينا أن المباحث اللفظية لا يرجى فيها اليقين، وهذه المسألة وإن لم تكن في نفسها عملية لكنها وسيلة إلى العمل، فيجوز التمسك فيها بالظن؛ لأنه لا فرق في العقل بين أن يحصل ظن الحكم وبين أن يحصل العلم بوجود ما يقتضي ظن الحكم في جواز التمسك بهما في العمليات"(
).

ثم أجاب عن الاعتراض الثاني بقوله:
"أنّ بتقدير أن لا يدل الأمر على الوجوب يكون المانع من الإجابة قائماً وهو الصلاة فإنها تحرّم الكلام.

وإذا كان المانع الظاهر قائماً لم يجز من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسأل عن المانع.

بلى إذا كان قوله تعالى ( ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) يفيد الوجوب فحينئذ يصح السؤال.

وأيضاً فظاهر الكلام يقتضي اللوم وهو في معنى الأخبار عن نفي العذر وذلك لا يكون إلا والأمر للوجوب"(
).

وأما ابن حزم:

فقد استدل على أن الأمر يقتضي الوجوب بإنكار الرسول ( "على أبي سعيد بن المعلى إذ ناداه فلم يستجب له -وكان في صلاة- فقال له رسول الله (: ألم يقل الله تعالى: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)"(
).

ثم قال:

"وفي هذا بيان جلي في حمل أوامر الله تعالى وأوامر نبيه ( على الوجوب، وعلى الظاهر منها، ومن تلك الأوامر أمره تعالى أن يطاع رسوله ("(
).

وأما القاضي أبو يعلى:

فقد قال مستدلاً على اقتضاء الأمر للوجوب:

"ويدل عليه أيضاً:

ما روي عن النبي ( {أنه مر برجلٍ يصلي فدعاه، فلم يجبه، فلما فرغ من الصلاة قال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت في الصلاة، فقال (: أما سمعت الله يقول: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)}، وهذا ظاهر، فإن النبي ( عاتبه على مخالفة أمر الله تعالى المطلق، وهو قوله: (ﯞ ﯟ ﯠ) وإن كان في الإجابة إليه ترك فريضة عليه هو فيها"(
).

ثم أورد اعتراضاً على هذا الاستدلال فقال:

"فإن قيل: فقد روي أن النبي ( دعا المصلي وهو في صلاته، فلو كان قد اعتقد وجوب الأوامر بقوله تعالى: (ﯞ ﯟ ﯠ) لم يترك ذلك"(
).

وأجاب عنه فقال:

"لا يمتنع أن يكون قد اعتقد وجوب ذلك، وقدم عليه قوله تعالى: (ﮛ ﮜ)(
) على إقامتها والمضي فيها، دون تركها والاشتغال بغيرها.

وجوابٌ آخر وهو:

أن الأمر في الآية متعلق بشرط، فجائزٌ أن يكون السامع لم يعلم بوجوده، فلذلك أخر الجواب"(
).

وأما الباجي:

فقد استدل من السنة على أن الأمر يقتضي الوجوب بما "روي عن النبي ( أنه قال لأبيٍّ لما دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه: {ما لك دعوتك فلم تجب؟ أما سمعت قول الله تعالى: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)}.

وإن عتبه وتوبيخه له على ترك إجابته لدليلٌ على أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب"(
).

وأما السرخسي:

فقد استدل على أن الأمر يقتضي الوجوب بأن "الصحابة امتثلوا أمر رسول الله ( كما سمعوا منه صيغة الأمر من غير أن اشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل، ولو لم يكن موجب هذه الصيغة معلوماً بها لاشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل"(
).

ثم قال:

"ولا يقال إنما عرفوا ذلك بما شاهدوا من الأحوال لا بصيغة الأمر لأن من كان غائباً منهم عن مجلسه اشتغل به كما بلغه صيغة الأمر حسب ما اشتغل به من كان حاضراً، ومشاهدة الحال لا توجد في حق من كان غائباً، وحين دعا رسول الله ( أبي بن كعب ( فأخر المجيء لكونه  في الصلاة فقال له: {أما سمعت الله يقول: (ﯞ ﯟ ﯠ)} فاستدل عليه بصيغة الأمر فقط"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:

فقد ذكر أن من شبه القائلين بأن الأمر يقتضي الوجوب:

استدلالهم بقول النبي ( لأحد الصحابة عندما لم يجب دعاءه وهو في الصلاة: {أما سمعت الله تعالى يقول: ( ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)؟}.

وبين وجه الدلالة منه على ذلك، فقال:

"وبخه على مخالفة أمره؛ وهو دليل الوجوب"(
).

ثم أجاب عن الاستدلال بهذا الحديث:

بأنه لا حجة فيه؛ وذلك لأن قوله تعالى: (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) "إنما كان محمولاً على وجوب إجابة النداء؛ تعظيماً لله تعالى، ولرسوله في إجابة دعائه، ونفياً للإهانة عنه، والتحقير له، بالإعراض عن إجابة دعائه، لما فيه من هضمه في النفوس، وإفضاء ذلك إلى الإخلال بمقصود البعثة، ولا يمتنع صرف الأمر إلى الوجوب بقرينة"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد إيراد الاعتراضات والجواب عنها، فالذي يتبين -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على أن الأمر يقتضي الوجوب.

ومما يقوي ذلك الحديث المذكور سابقاً، وهو حديث صحيح ورد فيه لوم النبي ( للصحابي الذي لم يجبه ( مباشرة مع أنه كان في صلاة، وورد فيه أن النبي ( احتج عليه بهذه الآية.

والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني                                                                                                                                                           الأمر يفيد الفور

تحرير محل النزاع والأقوال في المسألة:
اتفق الأصوليون على أن الأمر إذا اقترن به ما يدل على أنه على التراخي فهو للتراخي، وإذا اقترن به ما يدل على أنه على الفور فهو للفور(
).

كما اتفقوا على أنه إذا لم يبق من وقت الواجب إلا بقدر ما يسع الفعل فإنه يجب على الفور(
).

واختلفوا في الأمر المطلق هل يدل على وجوب فعل المأمور به فوراً أو لا يدل على ذلك، على عدة أقوالٍ أهمها:

القول الأول: أن الأمر المطلق يقتضي الفور، وإليه ذهب بعض الحنفية(
)، وجمهور المالكية(
)، وبعض الشافعية(
)، وهو مذهب الحنابلة(
)، والظاهرية(
).
القول الثاني: أن الأمر المطلق يقتضي التراخي، وإليه ذهب أكثر الحنفية(
)، وبعض المعتزلة(
).
القول الثالث: التوقف، وهو اختيار إمام الحرمين(
)، والغزالي في المنخول(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بعدة أدلة كلها أدلة للقول الأول القائل بأن الأمر يقتضي الفور، كما يلي:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج القائلون بأن الأمر يفيد الفور بهذه الآية، قالوا: لأنه ورد التعنيف على ترك المأمور به عند ورود الأمر المجرد فدل على أنه للفور"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

القاضي أبو يعلى في العدة(
)، كما سيأتي:

فقد ناقش القائلين بالتوقف في مسألة اقتضاء الأمر المطلق الفور فقال:

"والدلالة على فساد قول من قال بالوقف:

أنا نقول لهذا القائل: ما تقول في قول الله تعالى: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)، هل يجب أن يتوقفوا ويطلبوا صفات البقرة من الرسول (؟!.

فإن قال: لا يجب، فقد سلم المسألة.

فإنه لا فرق بين البقرة وبين سائر الأفعال؛ لأن البقرة لا تخلو من صفة ولون، كما أن الفعل لا يخلو من وقت.

وإذا لم يجز التوقف لاحتمال صفات البقرة، لم يجب التوقف لاحتمال أوقات الفعل"(
).

ثم أورد اعتراضات كثيرة وأجاب عنها(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

بعد إيراد الاعتراضات والجواب عنها، فالذي يتبين -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على أن الأمر يقتضي الفور.

والله تعالى أعلم.

الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)(
).

قال الفخر الرازي:
"وتمسك كثير من الأصوليين بهذه الآية في أن ظاهر الأمر يوجب الفور ويمنع من التراخي ووجهه ظاهر"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

ابن قدامة في الروضة(
)، وابن حزم في الإحكام(
)، كما سيأتي:

فأما ابن قدامة:

فقد استدل على أن الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور بهذه الآية وقال:

"أمر بالمسارعة، وأمره يقتضي الوجوب"(
).

ومثله ابن حزم:

فقد استدل على أن الأمر يقتضي الفور بهذه الآية وقال:

"وقد قدمنا أن أوامر الله تعالى على الوجوب، فإذا أمرنا تعالى بالاستباق إلى الخيرات، والمسارعة إلى ما يوجب المغفرة، فقد ثبت وجوب البدار إلى ما أمرنا به ساعة ورود الأمر دون تأخر ولا تردد"(
).

ثم ساق اعتراضاً فقال:

"وقد شغب بعض المخالفين فقال:
ليس في قوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) حجة في أن الأوامر واجب البدار إليها، لأنه تعالى أمرنا بالمسارعة إلى المغفرة لا إلى الفعل"(
).

وأجاب عنه فقال:

"وهذا مما يسر فيه هؤلاء القوم لعكس الحقائق.

وقد أيقنا بقوله تعالى: (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)(
) أن أحداً لا يؤتى المغفرة إلا بعمل صالح يقتضي له وعد الله تعالى بالرحمة والمغفرة، وعلمنا ذلك يقيناً أن مراد الله تعالى بقوله: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) إنما هو سارعوا إلى الأعمال الموجبة للمغفرة من ربكم إذ لا سبيل إلى المسارعة إلى المغفرة إلا بذلك، وهذا من الحذف الذي دلت عليه الحال"(
).

ثم قال:

"وإنما قلنا هذا لوجهين:
أحدهما:
النص الجلي الوارد في أنه لا يجزي أحد بمغفرة ولا غيرها إلا بحسب عمله.

والثاني:
النص الوارد بأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليس في وسع أحد المسارعة إلى المغفرة المجردة دون توسط عمل صالح.

فهذان الظاهران نصَّا أن في تلك الآية حذفاً دلت عليه الحال"(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:

فأما الفخر الرازي:

فإنه لا يرى في كتابه المحصول أن الأمر يقتضي الفور(
)، لكنه ساق قوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) دليلاً لمخالفيه الذين يرون أن الأمر يقتضي الفور، ثم ناقش الاستدلال بهذه الآية فقال:

"إن قوله: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) مجاز من حيث ذكر المغفرة، وأراد ما يقتضيها وليس في الآية أن المقتضي لطلب المغفرة هو الإتيان بالفعل على سبيل الفور.

على أن هذه الآية لو دلت على وجوب الفور: لم يلزم منه دلالة نفس الأمر على الفور"(
).

وأما الآمدي:

فقد ساق حجج من يرى اقتضاء الأمر للفور وذكر قولهم:
أنه على التسليم بأن الأمر لا يدل على وجوب الفعل على الفور لفظاً؛ فلم لا يكون مستلزماً له بواسطة دلالته على أصل الوجوب؟، ثم بيّن ذلك من وجوه أربعة أحدها قوله:
"أن امتثال المأمور به من الخيرات وهو سبب الثواب فوجب تعجيله، لقوله تعالى: (ﭯ ﭰ ﭱ)(
)، وقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) أمر بالمسارعة والمسابقة، وهي التعجيل، والأمر للوجوب"(
).

ثم أجاب عن هذا الاستدلال فقال:
"وما ذكروه من الآيتين الأخيرتين فهو غير دال على وجوب تعجيل الفعل المأمور به، فإنهما بمنطوقهما يدلان على المسارعة إلى الخيرات والمغفرة.
والمراد به: إنما هو المسارعة إلى سبب ذلك، ودلالتهما على السبب إنما هي بجهة الاقتضاء، والاقتضاء لا عموم له، ....

فلا دلالة لهما على المسارعة إلى كل سبب للخيرات والمغفرة، فيختص ذلك بما اتفق على وجوب تعجيله من الأفعال المأمور بها، ولا يعم كل فعل مأمور به"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد إيراد الاعتراضات والجواب عنها، فالذي يتبين -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على أن الأمر يقتضي الفور.

والله تعالى أعلم.

الدليل الثالث:

قال تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)(
).

قال الفخر الرازي:
"اعلم أن ظاهر الأمر وإن كان في أصل الوضع لا يفيد التكرار ولا الفور إلا أنه في عرف الشرع يدل عليه"(
).

ثم ذكر ما يدل على هذا القول من هذه الآية، وذلك من ثلاثة وجوه:
فبدأ بالوجه الأول وهو:
"أن قوله: (ﯸ ﯹ ﯿ) يصح منه استثناء أي وقت كان، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فوجب أن يكون قوله: (ﯸ ﯹ ﯿ) متناولاً لكل الأوقات، وذلك يقتضي التكرار، والتكرار يقتضي الفور"(
).
ثم ذكر الوجه الثاني وهو:
"أنه لو لم يفد ذلك لصارت الآية مجملة، لأن الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة غير مذكورة.

أما لو حملناه على العموم كانت الآية مبينة، وحمل كلام الله على الوجه الذي يكون مبيناً أولى من حمله على الوجه الذي به يصير مجملا مجهولاً.

أقصى ما في الباب أنه يدخله التخصيص، والتخصيص خيرٌ من الإجمال"(
).
ثم ذكر الوجه الثالث وهو:
"أن قوله: (ﯸ ﯹ ﯿ) أضاف لفظ الطاعة إلى لفظ الله، فهذا يقتضي أن وجوب الطاعة علينا له إنما كان لكوننا عبيداً له ولكونه إلهاً، فثبت من هذا الوجه أن المنشأ لوجوب الطاعة هو العبودية والربوبية، وذلك يقتضي دوام وجوب الطاعة على جميع المكلفين إلى قيام القيامة وهذا أصل معتبر في الشرع"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يتبين -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على أن الأمر يقتضي الفور، لما ورد من أوجه في بيان وجه الاستدلال.

إلا أن هذا الاستدلال ليس واضح الدلالة جداً من الآية، وإنما: لمّا قرن الفخر الرازي وجه الدلالة بما ذكره من أوجه اتضح كيف كانت هذه الآية دليلاً على هذه المسألة.

والله تعالى أعلم.

الدليل الرابع:

قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج من زعم أن الأمر يفيد الفور بهذه الآية قال:
إنه تعالى ذم إبليس على ترك السجود في الحال، ولو كان الأمر لا يفيد الفور لما استوجب هذا الذم بترك السجود في الحال"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

الذي يظهر أن موقف الفخر الرازي من هذا الاستدلال هو عدم الأخذ به؛ ذلك أن الفخر بدأ الاستدلال بقوله: "زعم" وهذه العبارة مشعرة بأنه يرى تضعيفه، خصوصاً وأنه في المحصول قد أجاب عن الاستدلال بهذه الآية(
)، لكنه لم يجب هنا في تفسيره عن هذا الاستدلال.

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بهذا الاستدلال المنقول من أصحاب الكتب العشرة:
الطوفي في الإشارات الإلهية -كما سبق نقل كلامه في المطلب السابق (
)-، وأعيده هنا فأقول:

قال الطوفي عن هذه الآية:

"فيه اقتضاء الأمر الوجوب والفور؛ لأنه لامه على تأخير السجود عن وقت أمره به؛ لأن «إذ» للوقت، تقديره: ما منعك أن تسجد وقت أمري لك بالسجود، وفيهما خلاف"(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال المنقول من أصحاب الكتب العشرة:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:

فأما الفخر الرازي في المحصول:

فقد بين أدلة مخالفيه الذين يرون أن الأمر يقتضي الفور ومنها:

قوله تعالى لإبليس (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)، ثم بين وجه الدلالة فقال:

"عابه على أنه لم يأت في الحال بالمأمور به.

وهذا يدل على أنه أوجب عليه الإتيان بالفعل حين أمره به؛ إذ لو لم يجب ذلك لكان لإبليس أن يقول: إنك أمرتني وما أوجبت عليَّ في الحال فكيف أستحق الذم بتركه في الحال؟!"(
).

ثم أجاب عن هذا الاستدلال بأنه حكاية حال، وقال:

"فلعل ذلك الأمر كان مقروناً بما يدل على الفور"(
).

وأما الآمدي:

فقد نقل أدلة القائلين بأن الأمر يقتضي الفور ومنها:

"أنه تعالى عاتب إبليس ووبخه على مخالفة الأمر بالسجود لآدم في الحال بقوله: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)، ولو لم يكن الأمر بالسجود مقتضياً له في الحال، لما حسن توبيخه عليه، ولكان ذلك عذراً لإبليس في تأخيره"(
).

وأجاب عنه فقال:

"أن توبيخه لإبليس إنما كان ذلك لإبائه واستكباره.

ويدل عليه قوله تعالى (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)(
) ولتخيره على آدم بقوله: (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)(
).

ولا يمكن إضافة التوبيخ إلى مطلق الأمر من هو حيث هو أمر، لأنه منقسم إلى أمر إيجاب واستحباب، ...، ولا توبيخ على مخالفة أمر الاستحباب إجماعاً.

ولو كان التوبيخ على مطلق الأمر، لكان أمر الاستحباب مُوبَّخاً على مخالفته.

فلم يبق إلا أن يكون التوبيخ على أمر الإيجاب، وهو منقسم إلى أمر إيجاب على الفور، وأمر إيجاب على التراخي، كما إذا قال: أوجب عليك متراخياً، ولا يلزم منه أن يكون مطلق الأمر للإيجاب حالاً"(
).

ثم أجاب على التسليم بأنه وبخه على مخالفة الأمر في الحال بقوله:

"ولكن لا نسلم أن الأمر بالسجود كان مطلقاً، بل هو مقترن بقرينة لفظية موجبة لحمله على الفور، وهي قوله تعالى: (ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)(
) رتب السجود على هذه الأوصاف بفاء التعقيب، وهي مقتضية للسجود عقبها على الفور من غير مهلة"(
).

تقويم الاستدلال:

بعد إيراد الاعتراضات والجواب عنها، فالذي يتبين -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على أن الأمر يقتضي الفور.

والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث                                                                                                                                                         الأمر يفيد التكرار

تحرير محل النزاع والأقوال في المسألة:
اتفق الأصوليون على أن الأمر إذا اقترن به ما يدل على وجوب التكرار فهو للتكرار وذلك اعتباراً للقيد ومنعاً من إلغائه كأمر الشارع بخمس صلوات في اليوم والليلة، وإذا اقترن به ما يدل على عدم وجوب التكرار فهو كذلك كالحج، وذلك عملاً بالقيد ومنعاً من إهداره(
).

واختلفوا في الأمر المطلق عن التكرار وعدمه ما الذي يفيده؟، على عدة أقوالٍ هي:

القول الأول: أن الأمر المطلق لا يدل على التكرار ولا على المرة الواحدة، وإنما يدل على اقتضاء الماهية وطلب حقيقة الفعل المأمور به، والمرة الواحدة هي من ضروريات الإتيان بالمأمور به، وهو المختار عند الحنفية(
)، وجمعٍ من المحققين كالبيضاوي(
) والآمدي(
) وابن قدامة(
)، وهو اختيار الفخر الرازي أيضاً(
).
القول الثاني: أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار وإنما يقتضي المرة الواحدة، وإليه ذهب الأكثرون من المالكية(
)، والشافعية(
)، وصححه السرخسي من مذهب الحنفية(
).

القول الثالث: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار المستوعب لزمان العمر مع الإمكان، وإليه ذهب بعض الشافعية كأبي إسحاق الإسفراييني(
)، وأكثر الحنابلة(
).
القول الرابع: التوقف وعدم الحكم بدلالته على المرة أو على التكرار، وهو اختيار الباقلاني ومن وافقه(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلين:

دليلٍ للقائلين بأن الأمر لا يفيد التكرار، ودليلٍ للقائلين بأنه مفيدٌ له، كما يلي:

أولاً: دليل القائلين بأن الأمر لا يفيد التكرار:

قال تعالى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)(
).

قال الفخر الرازي:
"روي {أنه لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله أكتب الحج علينا في كل عام، ذكروا ذلك ثلاثاً، فسكت الرسول (، ثم قال في الرابعة: «لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قمتم  بها، ولو لم تقوموا بها لكفرتم، ألا فوادعوني ما وادعتكم، وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا عنه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم»}(
).

ثم احتج العلماء بهذا الخبر على أن الأمر لا يفيد التكرار من وجهين:
الأول: أن الأمر ورد بالحج ولم يفد التكرار.

والثاني: أن الصحابة استفهموا أنه هل يوجب التكرار أم لا؟، ولو كانت هذه الصيغة تفيد التكرار لما احتاجوا إلى الاستفهام مع كونهم عالمين باللغة"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الجصاصُ في أصوله(
)، إلا أن هذه الموافقة ليست على شكل استدلاله على هذه المسألة بهذه الآية، وإنما من خلال اعتراضه على دليلٍ آخر للقائلين باقتضاء الأمر للتكرار، كما سيأتي:

فقد استدل على أن الأمر لا يقتضي التكرار بعدة أدلة، وناقش القائلين بأنه يقتضي التكرار، ومن ذلك سياقه لاعتراضٍ منهم فقال:

"فإن قال:
ما أنكرت أن يكون هذا بمنزلة العموم كقوله تعالى: (ﮬ ﮭ)(
) فيجب اعتباره أبداً حتى تقوم دلالة الخصوص"(
).

ثم أجاب عنه بقوله:
"هذا غلط، من قِبِل أن الوقت غير مذكور في الأمر فيعتبر عمومه، فقولك إن اعتبار فعله في الأوقات واجب حتى تقوم دلالة خصوصه في بعض الأوقات دون بعض خطأ.

وعلى أنه لو كان الوقت مذكوراً بلفظ عموم لم يكن ذلك عموماً في الأمر؛ لأن قوله تعالى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﯖ) ليس بعموم في الحج لأنه مذكورٌ بلفظ يقتضي فعله مرة واحدة، فلا معنى لاعتبار ذكر عموم الوقت لو ذكر مع عدم لفظ العموم في المأمور به.

ألا ترى أنه لو قال له: ادخل الدار اليوم، كان الذي يلزمه بهذا القول دخولها مرةً واحدةً في اليوم، وإن كان الوقت مذكوراً بعموم لفظٍ ينتظم سائر أجزائه؟!"(
).

ثم استدل على صحة ما سبق بالحديث الذي فيه:

{أن الأقرع بن حابس((
) سأل النبي ( فقال: الحج في كل عام أو مرة واحدة؟ فقال: «بل حجةً واحدةً، ولو قلت: نعم، لوجبت، ولو وجبت ثم تركتموه لضللتم»}(
)(
).

وقال:

"قد حوى هذا الخبر الدلالة على صحة ما ذكرنا من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن التكرار لو كان معقولاً من الآية لما سأل الأقرع عنه؛ لأنه كان رجلاً من أهل اللسان.

والثاني: قوله عليه الصلاة والسلام «بل حجةً واحدةً» فأخبر أن الآية لم تقتض إيجاب أكثر من حجة.

والثالث: قوله ( «ولو قلت نعم، لوجبت» فأخبر أنه لو قال: نعم، كان واجباً بقوله لا بالآية"(
).

ثم أورد اعتراضاً فقال فيه:
"لو اقتضت الآية وجوبها مرةً واحدةً لما سأل عنه"(
).

ثم أجاب عنه بقوله:
"لم يشكل عليه أن الآية لم تقتض فعله إلا مرةً واحدةً، وإنما أراد أن يعرف هل أراد بالأمر أكثر من حجة، أو هل من النبي عليه السلام حكمٌ في إيجابه في كل سنة زيادةً على ما اقتضت الآية وجوبه، فأخبره عليه السلام أنه لم يوجب غير ما في الآية"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يتبين -والله أعلم- أنه يصح الاحتجاج بالآية مع الحديث السابق على أن الأمر لا يقتضي التكرار؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.

ثانياً: دليل القائلين بأن الأمر يفيد التكرار:

قال تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)(
).

مضى قول الفخر الرازي في هذه الآية في المطلب السابق(
)، وأعيده هنا فأقول:
قال الفخر الرازي:
"اعلم أن ظاهر الأمر وإن كان في أصل الوضع لا يفيد التكرار ولا الفور إلا أنه في عرف الشرع يدل عليه"(
).

ثم ذكر ما يدل على هذا القول من هذه الآية، وذلك من ثلاثة وجوه:
فبدأ بالوجه الأول وهو:
"أن قوله: (ﯸ ﯹ ﯿ) يصح منه استثناء أي وقت كان، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فوجب أن يكون قوله: (ﯸ ﯹ ﯿ) متناولاً لكل الأوقات، وذلك يقتضي التكرار، والتكرار يقتضي الفور"(
).
ثم ذكر الوجه الثاني وهو:
"أنه لو لم يفد ذلك لصارت الآية مجملة، لأن الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة غير مذكورة.

أما لو حملناه على العموم كانت الآية مبينة، وحمل كلام الله على الوجه الذي يكون مبيناً أولى من حمله على الوجه الذي به يصير مجملا مجهولاً.

أقصى ما في الباب أنه يدخله التخصيص، والتخصيص خيرٌ من الإجمال"(
).
ثم ذكر الوجه الثالث وهو:
"أن قوله: (ﯸ ﯹ ﯿ) أضاف لفظ الطاعة إلى لفظ الله، فهذا يقتضي أن وجوب الطاعة علينا له إنما كان لكوننا عبيداً له ولكونه إلهاً، فثبت من هذا الوجه أن المنشأ لوجوب الطاعة هو العبودية والربوبية، وذلك يقتضي دوام وجوب الطاعة على جميع المكلفين إلى قيام القيامة وهذا أصل معتبر في الشرع"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يصح الاحتجاج بالآية على أن الأمر يقتضي التكرار؛ وذلك لأن الاستدلال بها على ذلك متكلف وغير ظاهر.

والله تعالى أعلم.

المبحث الثالث                                                              العموم والخصوص

وفيه تمهيدٌ ومطلبان:

التمهيـــد: في تعريف العموم والخصوص.
المطلب الأول: العموم.

المطلب الثاني: الخصوص.

تمهيد                                                                                                                                                                                في تعريف العموم والخصوص

أولاً: تعريف العموم:

العام في اللغة: بمعنى الشامل، وهو اسم فاعل من «عمَّ» بمعنى شمل، وأصلها من «عمم».

و "العين والميم: أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو"(
).

وقال ابن منظور:
"عمهم الأمر، يعمهم عموماً: شملهم، يقال: عمهم بالعطية"(
).
وفي الاصطلاح: عرفه الفخر الرازي بأنه:
"هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد"(
).

ثم مثل له فقال:
"كقولنا: الرجال؛ فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له"(
).

ثانياً: تعريف الخصوص:

الخاص في اللغة: ضد العام(
)، فهو الذي لا شمول له.
وفي الاصطلاح: عرفه الآمدي بقوله:
"هو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كأسماء الأعلام نحو زيد وعمرو..."(
).
ثالثاً: تعريف التخصيص:

التخصيص في اللغة: قال في تاج العروس:
"التخصيص: ضد التعميم وهو التفرد بالشيء مما لا تشاركه فيه الجملة"(
).
وفي الاصطلاح: عرفه الفخر الرازي بقوله هو:
" إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه"(
).

المطلب الأول                                                                                                                                                          العموم

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: من أدوات العموم.

المسألة الثانية: المطلق لا يقتضي العموم.

المسألة الثالثة: يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص.

المسألة الرابعة: دلالة العام غير قطعية.

المسألة الأولى                                                                              من أدوات العموم
وفيها فرعان:

الفرع الأول: «ما» تفيد العموم.

الفرع الثاني: النكرة في موضع النفي تعم.

الفرع الأول                                                                               «ما» تفيد العموم
تحرير محل النزاع والأقوال في المسألة:
صيغة «ما» تكون شرطية، وتكون استفهامية، وتكون موصولة:
فإن كانت شرطية(
) فهي تفيد العموم باتفاق القائلين بأن العموم له صيغة تخصه(
).

وإن كانت استفهامية(
) فهي تفيد العموم عند جمهور القائلين بأن العموم له صيغة تخصه(
) ومنهم الفخر الرازي(
) والقاضي أبو يعلى(
) وغيرهم.

وإن كانت موصولة (
) ففي إفادتها للعموم خلاف على قولين:
القول الأول: أنها لا تفيد العموم، ونقل العلائي(
) أن هذا القول هو مقتضى كلام القائلين بأن «ما» الاستفهامية تفيد العموم(
).
القول الثاني: أنها تفيد العموم، وهو اختيار ابن الحاجب(
) والقرافي(
) وصفي الدين الهندي(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على أن «ما» الموصولة تفيد العموم بقوله تعالى: (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)(
).

وقال:
"والقائلون بالعموم احتجوا بهذه الآية على أن لفظة «ما» بمعنى «الذي» تفيد العموم، قالوا: لأن الله تعالى أمرهم بأن يؤمنوا بما أنزل الله، فلما آمنوا بالبعض دون البعض ذمهم على ذلك ولولا أن لفظة «ما» تفيد العموم لما حسن هذا الذم.

ثم إنه تعالى حكى عنهم أنهم لما أمروا بذلك: (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) يعني بالتوراة وكتب سائر الأنبياء الذين أتوا بتقرير شرع موسى عليه السلام، ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم يكفرون بما وراءه وهو الإنجيل والقرآن، وأورد هذه الحكاية عنهم على سبيل الذم لهم؛ وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم آمنوا بما أنزل الله إلا ولهم طريق إلى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله، وإلا كان ذلك تكليف ما لا يطاق وإذا دل الدليل على كونه منزلاً من عند الله وجب الإيمان به، فثبت أن الإيمان ببعض ما أنزل الله دون البعض تناقض"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.
تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على أن «ما» الموصولة تفيد العموم؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.

الفرع الثاني                                                                              النكرة في موضع النفي تعم

ذكر الأقوال في المسألة:
اتفق القائلون بأن للعموم صيغة تخصه على أن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم في الجملة(
)، بل قال العلائي إنها من أقوى الصيغ دلالة(
)، وممن قال بإفادتها للعموم: السرخسي(
) والفخر الرازي(
) وابن النجار(
).
على أن بعض الأصوليين قد ذكر خلافاً في بعض صورها وهي:

· إذا لم تكن فيها «من» مظهرة أو مقدرة، نحو ما جاءني من رجل.
· أو وقعت النكرة مرفوعة بعد «لا» النافية نحو: لا رجلٌ في الدار.

إلا أن الجمهور على خلافه كما تقدم(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على أن النكرة في موضع النفي تفيد العموم بدليلين كما يلي:

الدليل الأول:

قال تعالى: ( ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)(
).

قال الفخر الرازي:
"الآية تدل على أن النكرة في موضع النفي تعم، إذ لو لم يحصل العموم لم يحصل تهديد الكفار بهذه الآية"(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.
تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على أن النكرة في موضع النفي تفيد العموم؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.

الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)(
).

قال الفخر الرازي:
"إن النكرة في موضع النفي تفيد العموم، والدليل عليه هذه الآية فإن قوله: (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ) نكرة في موضع النفي، فلو لم تفد العموم لما كان قوله تعالى: (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) إبطالاً له، ونقضاً عليه، ولو لم يكن كذلك لفسد هذا الاستدلال، ولما كان ذلك باطلاً.

ثبت أن النكرة في موضع النفي تعم، والله أعلم"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، وابن قدامة في الروضة(
)، كما سيأتي:

فأما الفخر الرازي في المحصول:

فقد ذكر أن النكرة في سياق النفي تعم، ومثل لها فقال:

"مثاله من كتاب الله:
أن اليهود لما قالت: (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ) قال تعالى: (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)، وإنما أورد الله تعالى هذا الكلام نقضاً لقولهم"(
).

وأما ابن قدامة:

فإنه يرى أن للعموم صيغة تخصه، واستدل بهذه الآية على هذه المسألة، حيث قال:

"ولذلك قال الله تعالى: (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) وإنما أورد هذا نقضاً على كلامهم.

فإن لم يكن هذا عاماً: فلم أورد النقض عليهم؟"(
).

ثم أورد اعتراضاً على الاستدلال بها ومفاده:

"فلعلهم أرادوا غير موسى"(
).

وأجاب عنه فقال:

"فلِمَ لزم دخول موسى تحت اسم البشر؟"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الآمدي في الإحكام؛ ذلك أنه يرى فيما ذكره العلماء من صيغ العموم "إنما هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص لكونه مراداً من اللفظ يقيناً سواء أريد به الكل أو البعض، والوقف فيما زاد على ذلك"(
).

وقد أورد شبه القائلين بأن للعموم صيغة تخصه -كما سماها- ومنها:

قولهم:

"وأما النكرة المنفية، كقوله: لا رجل في الدار، أو في سياق النفي كقوله: ما في الدار من رجل:

فإن القائل لذلك يعد كاذباً بتقدير رؤيته لرجل ما.

وأنه يحسن الاستثناء بقوله: إلا زيد.

وأنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجلاً.

كما ورد قوله تعالى: (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) تكذيباً لمن قال: (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ )، وكل ذلك يدل على كونها للعموم.

ولأنها لو لم تكن للعموم، لما كان قولنا: «لا إله إلا الله» توحيداً، لعدم دلالته على نفي كل إلهٍ سوى الله تعالى"(
).

ثم ناقش هذا الاستدلال:

فأجاب عن "قولهم في تعميم النكرة المنفية: لو قال: لا رجل في الدار، فإنه يعد كاذباً بتقدير رؤيته لرجل ما"(
) بقوله:
"إنما عد كاذباً بذلك، لأن قوله: لا رجل في الدار، إنما ينفي حقيقة رجل في الدار، فإذا وجد رجل في الدار، كان كاذباً ولا يلزم من ذلك العموم في طرف النفي، إذ هو نفي ما ليس بعام"(
).
وأجاب عن "قولهم: إنه يحسن الاستثناء"(
) بقوله:

"لا نسلم أنه لا بد من دخول ما استثني تحت المستثنى منه، فإن الاستثناء من غير الجنس صحيح، وإن لم يكن المستثنى داخلاً تحت المستثنى منه، ولا له عليه دلالة.

ويدل على صحة ذلك:

قوله تعالى: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)(
)، والظن هاهنا غير داخل تحت لفظ العلم"(
).
ثم أطال في ذكر الاعتراضات على ما سبق وأجاب عنها(
).

ثم أجاب عن "قولهم: إنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجلاً"(
) فقال:

"لا نسلم لزوم ذلك مطلقاً.

فإنه لو قال القائل:
جمع السلطان كل التجار وكل الصناع، وجاء كل العسكر، فإنه لا يعد في العرف كاذباً بتقدير تخلف آحاد الناس.

والعرف بذلك شائع ذائع، وليس حوالة ذلك على القرينة أولى من حوالة صورة التكذيب على القرينة"(
).
ثم أجاب عن "قولهم: لو لم يكن للعموم، لما كان قول القائل: «لا إله إلا الله» توحيداً"(
) فقال:

"وإن لم يكن حقيقةً في العموم، فلا يمتنع إرادة العموم بها.

وعلى هذا:

فمهما لم يرد المتكلم بها العموم، فلا يكون قوله توحيداً، وإن أراد ذلك كان توحيداً، لكن لا يكون العموم من مقتضيات اللفظ، بل من قرينة حال المتكلم الدالة على إرادة التوحيد.

وعلى هذا:

يكون الحكم أيضاً فيما إذا قال: ما في الدار من رجل.

وقول أهل الأدب إنها للعموم يمكن حمله على عموم الصلاحية دون الوجوب"(
).
تقويم الاستدلال:

بعد إيراد الاعتراضات والجواب عنها، فالذي يتبين -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على أن النكرة في موضع النفي تفيد العموم، ولما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

بل إنها -والله أعلم- من أقوى الأدلة على ذلك؛ لما جاء من رد الله تعالى عليهم في هذه الآية.

والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية                                                                          المطلق لا يقتضي العموم

فرّق الفخر الرازي بين المطلق وبين العام، وقد سبق تعريف العام(
)، وأما المطلق فقد عرّفه الفخر الرازي بأنه:

"هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي، من غير أن تكون فيها دلالة على شيءٍ من القيود"(
).

ثم قال:

"وقول من قال: المطلق هو «اللفظ الدال على واحدٍ لا بعينه» خطأ؛ فإن كونه واحداً وغير معين قيدان زايدان على الماهية"(
).
ويرى الفخر الرازي:

أن المطلق لا يقتضي العموم.

وناقش من يقول بعمومه:

في التفسير الكبير وفي المحصول أيضاً حيث يقول:
"فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: اللفظ المطلق إنما يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين؟.

أو يقال: اللفظ المطلق وإن اقتضى العموم إلا أن لفظ التعيين يقتضي الخصوص.

قلنا:

أما الأول: فباطل لأن العدم لا دخل له في التأثير.

أما الثاني فلأنه يقتضي التعارض وهو خلاف الأصل"(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على أن المطلق لا يقتضي العموم بقوله تعالى: (ﭓ   ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)(
).

وقال:
"وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلق لا يقتضي العموم، فإن الله تعالى وصفه(
) بكونه هدًى من غير تقييد في اللفظ، مع أنه يستحيل أن يكون هدًى في إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة، فثبت أن المطلق لا يفيد العموم"(
).

قلت:

وهذا الكلام من الفخر الرازي -من أن القرآن يستحيل أن يكون هدًى في إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة- غير مسلمٍ به إطلاقاً.
بل القرآن هدًى في هذه الأمور التي ذكرها الفخر وغيرها من الأمور، ومما يدل على ذلك الآيات المكية التي جاءت في تقرير توحيد الله تعالى وإثبات نبوة محمدٍ (.

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بالآية على أن المطلق لا يقتضي العموم؛ لما ورد من جوابٍ على وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة                                                                            يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص

الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء في مسألة: جواز ورود إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص على قولين:
القول الأول: جواز ذلك، وهو قول أكثر العلماء(
)، ومنهم الشافعي(
) والكرخي(
)، والفخر الرازي(
)، وغيرهم.

القول الثاني: عدم جواز ذلك، وهو قول بعض الأصوليين(
)، ومنهم بعض الأحناف(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بعدة أدلة، كلها أدلة للقول الأول القائل بأنه يجوز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، كما يلي:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)(
).

قال الفخر الرازي:
"قوله: (ﭑ ﭒ ﭓ ) صيغة للجمع مع لام التعريف وهي للاستغراق بظاهره، ثم إنه لا نزاع في أنه ليس المراد منها هذا الظاهر، لأن كثيراً من الكفار أسلموا فعلمنا أن الله تعالى قد يتكلم بالعام ويكون مراده الخاص:

إما لأجل أن القرينة الدالة على أن المراد من ذلك العموم ذلك الخصوص كانت ظاهرة في زمن الرسول ( فحسن ذلك لعدم التلبيس وظهور المقصود، ومثاله: ما إذا كان للإنسان في البلد جمع مخصوص من الأعداء، فإذا قال: «إن الناس يؤذونني» فهم كل أحد أن مراده من الناس ذلك الجمع على التعيين.

وإما لأجل أن التكلم بالعام لإرادة الخاص جائز وإن لم يكن البيان مقروناً به عند من يجوِّز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

الطوفيُّ في الإشارات الإلهية(
)، كما سيأتي:

حيث يقول عن هذه الآية:

"(ﭑ ﭒ ﭓ )  عام في الكفار، لكن المراد به خاص؛ وهو الكفار الذين سبق في علم الله ( أنهم يموتون كفاراً، نحو: (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)(
)، (ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)(
) ونحوه.

ودليل هذا التخصيص:

أنه ليس جميع الكفار الذين نزلت هذه الآية في زمانهم انتفى إيمانهم، بل آمن بعد نزول الآية كثيرٌ منهم.

فلهذا قلنا: إنه أريد به التخصيص؛ لئلا يخالف الخبر المخبَر.

اللهم إلا أن يكون (ﭒ ﭓ ) لقومٍ معهودين، فلا يحتاج إلى التخصيص"(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على جواز ورود إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي، ولما ذكره الطوفي من بيانٍ أيضاً.

والله تعالى أعلم.

الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)(
).

قال الفخر الرازي:
"دلت الآية على أنه يجوز ورود العام لإرادة الخاص لأن قوله: (ﮆ ﮇ ﮈ) يتناول كل المكتومات ثم إن الله تعالى أراد هذه الواقعة"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على جواز ورود إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.

الدليل الثالث:

قال تعالى: (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)(
).

قال الفخر الرازي:
"قوله: (ﭣ ﭤ ﭥ) لفظ عام، ومعناه الخصوص، لأنهم كانوا يعقلون كثيراً من أمور الدنيا.

فهذا يدل على جواز ذكر العام مع أن المراد به الخاص"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على جواز ورود إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.

الدليل الرابع:

قال تعالى: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)(
).

قال الفخر الرازي:
"أجمعت الأمة على أن قوله (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) مشروط بأن لا يوجد منه الكفر، وذلك يدل على أنه يجوز التكلم بالعام لإرادة الخاص، ومتى جاز ذلك في الجملة لم تكن دلالة اللفظ العام على الاستغراق دلالة قطعية"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على جواز ورود إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة                                                                           دلالة العام غير قطعية

تحرير محل النزاع وذكر الأقوال في المسألة:
دلالة العام تتضمن أمرين:

(1) دلالته على أصل المعنى.
(2) دلالته على كل فرد بخصوصه.
وفيما يلي بيان مواضع الاتفاق من مواضع النزاع:
· اتفق العلماء على أن دلالة العام على أصل المعنى دلالة قطعية(
).
· كما اتفقوا على انه إذا قامت قرينة على نفي إرادة الخصوص فدلالة العام قطعية في شموله كل فرد من أفراده(
).
· واختلفوا فيما زاد على أصل المعنى، وفي دلالته على كل فرد بخصوصه إذا لم تقم قرينة على نفي إرادة الخصوص(
) على قولين:

القول الأول: أن دلالة العام ظنية، وإليه ذهب جمهور العلماء(
).

القول الثاني: أن دلالة العام قطعية، وإليه ذهب الحنفية(
) وغيرهم.
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلين كلاهما للقول الأول القائل بأن دلالة العام ظنية كما يلي:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) (
).

بعد أن استدل الفخر الرازي بهذه الآية على جواز ذكر العام مع أن المراد به الخاص    -كما مر ذلك في المسألة السابقة-(
)، ذكر بأنه يستفاد من ذلك أن دلالة العام غير قطعية، حيث قال:

"وإذا ثبت ذلك ظهر أنه لا يمكن التمسك بشيء من صيغ العموم على القطع بالاستغراق؛ لاحتمال أن المراد منها هو الخاص وكانت القرينة الدالة على ذلك ظاهرة في زمن الرسول (، فلا جرم حسن ذلك.

وأقصى ما في  الباب أن يقال: لو وجدت هذه القرينة لعرفناها وحيث لم نعرفها علمنا أنها ما وجدت"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

ضعف الفخر الرازي في تفسيره هذا الاستدلال، حيث قال:

"إلا أن هذا الكلام ضعيف"(
).

وبين سبب تضعيفه لهذا الاستدلال فقال:
"لأن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود من أضعف الأمارات المفيدة للظن فضلاً عن القطع"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يصح الاحتجاج بالآية على أن دلالة العام ظنية؛ لما ذكره الفخر الرازي من اعتراض على وجه الدلالة الذي ذكره المستدلون.

والله تعالى أعلم.

الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)(
).

سبق نقل كلام الفخر الرازي عن هذه الآية في المسألة السابقة(
)، وأعيده هنا فأقول:

قال الفخر الرازي:
"أجمعت الأمة على أن قوله (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) مشروط بأن لا يوجد منه الكفر، وذلك يدل على أنه يجوز التكلم بالعام لإرادة الخاص، ومتى جاز ذلك في الجملة لم تكن دلالة اللفظ العام على الاستغراق دلالة قطعية"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.
تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على أن دلالة العام على الاستغراق غير قطعية؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني                                                                                                                                                    الخصوص

وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: يجوز تخصيص العام في الجملة.

المسألة الثانية: يجوز التخصيص بدليل العقل.

المسألة الثالثة: يجوز التخصيص مع توكيد العام.

المسألة الرابعة: لا يجوز تخصيص النص بالقياس.

المسألة الخامسة: التخصيص بالعدد المعين.

المسألة الأولى                                                                            يجوز تخصيص العام في الجملة

ذكر الاقوال في المسألة:

اختلف العلماء في جواز تخصيص العام في الجملة على قولين(
):
القول الأول: أن تخصيص العام جائز مطلقاً، سواء كان اللفظ العام أمراً أو نهياً أو خبراً، وإليه ذهب جمهور العلماء(
)، بل ونُقِل الاتفاق عليه بين القائلين بالعموم(
).
القول الثاني: أن تخصيص العام جائز إذا كان اللفظ العام أمراً أو نهياً، أما إذا كان خبراً فلا يجوز، وإليه ذهب بعض الشافعية(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلٍ واحدٍ وهو دليل للقول الأول القائل بأن تخصيص العام جائز مطلقاً، وهذا الدليل هو:

قوله تعالى: ( ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)(
).

حيث قال الفخر الرازي:
"تخصيص العام جائز في الجملة، وأيضاً تخصيص العام جائز بدليل العقل، لأن قوله: (ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)(
) يقتضي أن يكون قادراً على نفسه، ثم خص بدليل العقل"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

أخذ الفخر الرازي بهذا الاستدلال، إلا أنه أورد في تفسيره اعتراضاً على الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، وهذا الاعتراض هو:

"إذا كان اللفظ موضوعاً للكل ثم تبين أنه غير صادق في الكل كان هذا كذباً، وذلك يوجب الطعن في القرآن"(
).

ثم أجاب عنه بقوله:

"لفظ الكل كما أنه يستعمل في المجموع، فقد يستعمل مجازاً في الأكثر، وإذا كان ذلك مجازاً مشهوراً في اللغة لم يكن استعمال اللفظ فيه كذباً والله أعلم"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: ( ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) على جواز تخصيص العام من أصحاب الكتب العشرة:

القاضي أبو يعلى في العدة(
)، والآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:

فأما القاضي أبو يعلى:

فقد أجاز تخصيص الأخبار وقال:

"ويدل عليه وجود ذلك، بدليل قوله تعالى: (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)(
)، ومعلومٌ أن ذاته لم تدخل فيه، وكذلك: (ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)(
)، و (ﮜ ﮝ ﮞ)(
)، ولم تدمر السماوات والأرض، وما أشبه ذلك"(
).
وأما الآمدي:

فقد استدل على جواز هذه المسألة بالوقوع في القرآن الكريم:

"كقوله تعالى: ( ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)(
)، (ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ)(
) وليس خالقاً لذاته، ولا قادراً عليها، وهي شيء"(
).

إلى أن قال:

"إلى غير ذلك من الآيات الخبرية المخصصة، حتى إنه قد قيل لم يرد عام إلا وهو مخصص، إلا في قوله تعالى: ( ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)(
) ولو لم يكن ذلك جائزاً لما وقع في الكتاب"(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.
تقويم الاستدلال:

بعد إيراد الاعتراضات والجواب عنها، فالذي يتبين -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على جواز تخصيص العام في الجملة، ولما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية                                                                            يجوز التخصيص بدليل العقل

ذكر الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء في جواز تخصيص العام بدليل العقل على قولين:

القول الأول: أن العقل يجوز تخصيص العام به، وإليه ذهب جمهور العلماء(
)، ومنهم الفخر الرازي(
).
القول الثاني: أنه لا يجوز تخصيص العام بالعقل، وإليه ذهب بعض المتكلمين(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بقوله تعالى: ( ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)(
).

وقد سبق نقل كلام الفخر الرازي عن هذه الآية في المسألة السابقة(
)، وأعيده هنا فأقول:

قال الفخر الرازي:
"تخصيص العام جائز في الجملة، وأيضاً تخصيص العام جائز بدليل العقل، لأن قوله: (ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)(
) يقتضي أن يكون قادراً على نفسه ثم خص بدليل العقل"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

أخذ الفخر الرازي بهذا الاستدلال، إلا أنه أورد في تفسيره اعتراضاً على الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، وهذا الاعتراض هو:

"إذا كان اللفظ موضوعاً للكل ثم تبين أنه غير صادق في الكل كان هذا كذباً، وذلك يوجب الطعن في القرآن"(
).

ثم أجاب عنه بقوله:

"لفظ الكل كما أنه يستعمل في المجموع، فقد يستعمل مجازاً في الأكثر، وإذا كان ذلك مجازاً مشهوراً في اللغة لم يكن استعمال اللفظ فيه كذباً، والله أعلم"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) على جواز تخصيص العام بدليل العقل من أصحاب الكتب العشرة:

الآمدي في الإحكام(
)، كما سيأتي:

فقد استدل على جواز هذه المسألة بعدة أدلةٍ فقال:

"قوله تعالى: (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)(
)، وقوله: (ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ)(
) متناول بعموم لفظه لغةً كل شيء، مع أن ذاته وصفاته أشياء حقيقة، وليس خالقاً لها، ولا هي مقدورةً له، لاستحالة خلق القديم الواجب لذاته، واستحالة كونه مقدوراً بضرورة العقل.

فقد خرجت ذاته وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن عموم اللفظ، وذلك مما لا خلاف فيه بين العقلاء، ولا نعني بالتخصيص سوى ذلك.

فمن خالف في كون دليل العقل مخصصاً مع ذلك، فهو موافقٌ على معنى التخصيص، ومخالفٌ في التسمية"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

بعد إيراد الاعتراضات والجواب عنها، فالذي يتبين -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على جواز تخصيص العام بدليل العقل، ولما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة                                                                            يجوز التخصيص مع توكيد العام

بناءً على القول بجواز التخصيص مطلقاً(
)، فقد يرد اللفظ العام من الكتاب أو السنة مؤكداً، ومع ذلك يرد تخصيص هذا العام في نفس الدليل، مما يدل على جواز التخصيص مع توكيد العام.
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بقوله تعالى: (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)(
).

قال الفخر الرازي:
"الآية تدل على جواز التخصيص مع التوكيد، لأنه تعالى قال: (ﯯ ﯰ) مع أنه مخصوصٌ على مذهب من قال: المراد بالناس بعضهم"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:

ابن حزم في الإحكام(
)، إلا أن هذه الموافقة ليست على شكل استدلاله على هذه المسألة بهذه الآية، وإنما من خلال مناقشته لمخالفيه الذين يرون حمل الألفاظ على الخصوص أو التوقف فيها، كما سيأتي:

فقد ناقش مسألة حمل الألفاظ على عمومها حتى يرد المخصص مع مخالفيه الذين يرون حملها على الخصوص أو التوقف فيها، والشاهد من كلامه على المسألة المرادة بالبحث هنا هو قوله:

"واحتج عليهم(
) بعض من سلف من القائلين بالعموم بأن قال:

إنكم متفقون على أن اللفظ إذا ورد فيه تأكيد فإنه محمول على عمومه.

قال:
فيقال لهم:
إن التأكيد يحتمل من الخصوص مثل ما يحتمل الخطاب المؤكد ولا فرق، وقد جاء النص بذلك، فقال تعالى: (ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)(
) فجاء الاستثناء بعد تأكيدين اثنين"(
).

ثم قال:

"قال تعالى: (ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)(
)، ثم جاء الاستثناء بقوله: (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)(
)، وقال تعالى مخاطباً لإبليس: (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)(
)، ثم جاء الاستثناء فيمن تاب عن اتباع إبليس، وفيمن تساوت حسناته وسيئاته التي اتبع فيها إبليس.

فجاء التخصيص كما ترى بعد التأكيد، فبطل احتجاجهم بالتأكيد، ... ."(
).
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يتبين -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على جواز تخصيص العام المؤكد؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي، ولما ذكره ابن حزم عن هذا الاستدلال.

والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة                                                                               لا يجوز تخصيص النص بالقياس

ذكر الأقوال في المسألة:
إذا تقابل لفظ عام من الكتاب أو السنة المتواترة مع قياس نص خاص، بحيث كان اللفظ العام من الكتاب أو السنة المتواترة دالاً على حكم، وكان القياس دالاً حكم يخالف حكم العام في بعض أفراده، فهل يجوز تخصيص ذلك العام بهذا القياس أو لا؟.
· أما إذا كان القياس قطعياً(
) فقد اتفق العلماء على جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة به(
).

· وأما إذا كان القياس ظنياً فقد اختلف العلماء في جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة به على عدة أقوال، أهمها:
القول الأول: أن تخصيص العام من الكتاب أو السنة المتواترة بالقياس جائز مطلقاً، وإليه ذهب الجمهور(
) ومنهم الفخر الرازي(
).
القول الثاني: أن تخصيص العام من الكتاب أو السنة المتواترة بالقياس غير جائز مطلقاً، وإليه ذهب أبو علي الجبائي(
) وطائفة من المتكلمين(
).

القول الثالث: أن تخصيص العام من الكتاب أو السنة المتواترة بالقياس جائز إن كان القياس جلياً، وأما إن كان القياس خفياً فهو غير جائز، وإليه ذهب بعض الشافعية(
) وبعض الحنابلة(
).
القول الرابع: أن تخصيص العام من الكتاب أو السنة المتواترة بالقياس جائز إذا كان هذا العام قد خص مسبقاً(
)، وإليه ذهب أكثر الحنفية(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بعدة أدلة؛ كلها أدلة للقول الثاني القائل بعدم جواز تخصيص العام من الكتاب أو السنة المتواترة بالقياس مطلقاً، كما يلي:

الدليل الأول:

قال تعالى: (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)(
).

قال الفخر الرازي:
"ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس، لأنه يدل على أنه يجب متابعة قوله وحكمه على الإطلاق، وأنه لا يجوز العدول عنه إلى غيره.

ومثل هذه المبالغة المذكورة في هذه الآية قلما يوجد في شيء من التكاليف، وذلك يوجب تقديم عموم القرآن والخبر على حكم القياس"(
).

ثم قال:

"وقوله: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) مشعرٌ بذلك؛ لأنه متى خطر بباله قياس يفضي إلى نقيض مدلول النص فهناك يحصل الحرج في النفس.

فبين تعالى أنه لا يكمل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج، ويسلم النص تسليماً كلياً، وهذا الكلام قوي حسن لمن أنصف"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على عدم جواز تخصيص النص بدليل القياس؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

إلا أن هذا الاستدلال ليس واضح الدلالة جداً من الآية، وإنما بالتأمل فيما ذكره الفخر الرازي من وجه الدلالة اتضح كيف كانت هذه الآية دليلاً على هذه المسألة.

والله تعالى أعلم.

الدليل الثاني:

قال تعالى: (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(
).

قال الفخر الرازي:
"هذه الآية تدل على أن تخصيص عموم القرآن بالقياس لا يجوز؛ لأن عموم القرآن منزل من عند الله تعالى، والله تعالى أوجب متابعته، فوجب العمل بعموم القرآن، ولما وجب العمل به امتنع العمل بالقياس، وإلا لزم التناقض"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

أخذ الفخر الرازي بهذا الاستدلال، إلا أنه أورد في تفسيره اعتراضاً على الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، وهذا الاعتراض هو:

"لما ورد الأمر بالقياس في القرآن وهو قوله: (ﯡ)(
) كان العمل بالقياس عملاً بما أنزل الله"(
).

ثم أجاب عنه بقوله:

"هب أنه كذلك إلا أنا نقول: الآية الدالة على وجوب العمل بالقياس إنما تدل على الحكم المثبت بالقياس، لا ابتداء بل بواسطة ذلك القياس.
وأما عموم القرآن، فإنه يدل على ثبوت ذلك الحكم ابتداء لا بواسطة.

ولما وقع التعارض كان الذي دل عليه ما أنزله الله ابتداءً أولى بالرعاية من الحكم الذي دل عليه ما أنزله الله بواسطة شيء آخر، فكان الترجيح من جانبنا، والله أعلم"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.
تقويم الاستدلال:

بعد الجواب عن الاعتراض المذكور، فإن الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على عدم جواز تخصيص النص بدليل القياس؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

إلا أن هذا الاستدلال أيضاً ليس واضح الدلالة جداً من الآية، وإنما بالتأمل فيما ذكره الفخر الرازي من وجه الدلالة اتضح كيف كانت هذه الآية دليلاً على هذه المسألة.

والله تعالى أعلم.

الدليل الثالث:

قال تعالى: (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)(
).

قال الفخر الرازي:
"احتج من قال: أنه لا يجوز تخصيص عموم النص بالقياس بأنه لو كان تخصيص عموم النص بالقياس جائزاً لما استوجب إبليس هذا الذم الشديد والتوبيخ العظيم، ولـمَّا حصل ذلك دل على أن تخصيص عموم النص بالقياس لا يجوز"(
).
ثم بين الملازمة السابقة بقوله:

"إن قوله تعالى للملائكة: (ﯤ ﯥ)(
) خطاب عام يتناول جميع الملائكة، ثم إن إبليس أخرج نفسه من هذا العموم بالقياس، وهو أنه مخلوق من النار، والنار أشرف من الطين، ومن كان أصله أشرف فهو أشرف، فيلزم كون إبليس أشرف من آدم عليه السلام، ومن كان أشرف من غيره، فإنه لا يجوز أن يؤمر بخدمة الأدون الأدنى"(
).

ثم استدل على ما سبق بقوله:

"أن هذا الحكم ثابت في جميع النظائر، ولا معنى للقياس إلا ذلك، فثبت أن إبليس ما عمل في هذه الواقعة شيئاً إلا أنه خصص عموم قوله تعالى للملائكة: (ﯤ ﯥ) بهذا القياس.

فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزاً لوجب أن لا يستحق إبليس الذم على هذا العمل، وحيث استحق الذم الشديد عليه، علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز"(
).

ثم استدل على صحة هذه المسألة من وجهٍ آخر من هذه الآية بقوله:

"وذلك لأن إبليس لما ذكر هذا القياس قال تعالى: (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(
) فوصف تعالى إبليس بكونه متكبراً بعد أن حكى عنه ذلك القياس الذي يوجب تخصيص النص.

وهذا يقتضي أن من حاول تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على الله"(
).

ثم قال:

"ولما دلت هذه الآية على أن تخصيص عموم النص بالقياس تكبرٌ على الله، ودلت هذه الآية على أن التكبر على الله يوجب العقاب الشديد والإخراج من زمرة الأولياء والإدخال في زمرة الملعونين، ثبت أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز"(
).
ثم قال:

"وهذا هو المراد مما نقله الواحدي(
) في «البسيط»، عن ابن عباس أنه قال: {كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس، فعصى ربه وقاس، وأول من قاس إبليس، فكفر بقياسه، فمن قاس الدين بشيءٍ من رأيه قرنه الله مع إبليس}(
)، هذا جملة الألفاظ التي نقلها الواحدي في «البسيط» عن ابن عباس"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

أخذ الفخر الرازي بهذا الاستدلال، إلا أنه أورد في تفسيره اعتراضاً على الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، وهذا الاعتراض مفاده أن:

"القياس الذي يبطل النص بالكلية باطل، أما القياس الذي يخصص النص في بعض الصور فلم قلتم: إنه باطل؟"(
).

ثم وضح هذا الاعتراض بقوله:

"وتقريره أنه لو قبح أمر من كان مخلوقاً من النار بالسجود لمن كان مخلوقاً من الأرض، لكان قبح أمر من كان مخلوقاً من النور المحض بالسجود لمن كان مخلوقاً من الأرض أولى وأقوى، لأن النور أشرف من النار، وهذا القياس يقتضي أن يقبح أمر أحد من الملائكة بالسجود لآدم، فهذا القياس يقتضي رفع مدلول النص بالكلية وأنه باطل.

وأما القياس الذي يقتضي تخصيص مدلول النص العام، لم قلتم: إنه باطل؟"(
).

ثم ذكر أن هذا الاعتراض سؤال حسن وأنه لم ير أحداً ذكره من قبل(
).

ثم أجاب عنه بقوله:

"إن كونه أشرف من غيره يقتضي قبح أمر من لا يرضى أن يلجأ إلى خدمة الأدنى الأدون، أما لو رضي ذلك الشريف بتلك الخدمة لم يقبح، لأنه لا اعتراض عليه في أنه يسقط حق نفسه.

أما الملائكة فقد رضوا بذلك، فلا بأس به.

وأما إبليس فإنه لم يرض بإسقاط هذا الحق، فوجب أن يقبح أمره بذلك السجود"(
).

ثم قال:

"فهذا قياس مناسب، وأنه يوجب تخصيص النص ولا يوجب رفعه بالكلية ولا إبطاله فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزاً، لما استوجب الذم العظيم، فلما استوجب استحقاق هذا الذم العظيم في حقه علمنا أن ذلك إنما كان لأجل أن تخصيص النص بالقياس غير جائز، والله أعلم"(
).
ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

بعد الجواب عن الاعتراض المذكور، فإن الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على عدم جواز تخصيص النص بدليل القياس؛ لما ورد من بيان في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر الرازي.

وهو استدلالٌ لطيفٌ على هذه المسألة، إلا أنه ليس واضح الدلالة جداً من الآية، وإنما بالتأمل فيما ذكره الفخر الرازي من وجه الدلالة اتضح كيف كانت هذه الآية دليلاً على هذه المسألة.

والله تعالى أعلم.

الدليل الرابع:

قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)(
).

قال الفخر الرازي:
"القائلون بأن النص لا يجوز تخصيصه بالقياس تمسكوا بهذه الآية، وقالوا:
قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ) صريح في وجوب طاعة الله ورسوله في كل ما نص عليه، ثم أتبعه بأن قال: (ﭔ ﭕ ﭖ)، ومعلومٌ أن من تمسك بالقياس المخصص بالنص فقد ترك طاعة الله وطاعة رسوله وتمسك بالقياس الذي يوجب التنازع والفشل، وكل ذلك حرام"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

الذي يظهر أن موقف الفخر الرازي من هذا الاستدلال هو عدم الأخذ به؛ ذلك أن الفخر بدأ الاستدلال بقوله: "القائلون بأن النص لا يجوز تخصيصه بالقياس" وهذه العبارة مشعرة بأنه ليس منهم، وكذلك لأنه قد أورد جواب القائلين بالقياس على هذا الاستدلال، كما سيأتي:

فقد نقل جواب القائلين بالقياس عن الاستدلال بهذه الآية على أن النص لا يجوز تخصيصه بالقياس فقال:

"ومثبتو القياس أجابوا عن الأول؛ بأنه ليس كل قياس يوجب المنازعة"(
).

ذكر من وافق الرازي أو خالفه في هذا الاستدلال:

انفرد الفخر الرازي في الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة، عن الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها عند ذكر الاستدلال.

تقويم الاستدلال:

بعد ذكر الاعتراض السابق من الفخر الرازي، فإن الذي يظهر -والله أعلم- عدم صحة الاحتجاج بالآية على عدم جواز تخصيص النص بدليل القياس؛ لما ذكره الفخر الرازي من أنه ليس كل قياس يوجب التنازع.

ويضاف إلى ذلك:

أن هذا قد يسلم به لمن لا يقول بالقياس، أما من يقول بالقياس فإن الاعتراض عليه وجيه.

والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة                                                                   التخصيص بالعدد المعين (
)
ذكر الأقوال في المسألة:
هذه المسألة مرتبطةٌ بمسألة مفهوم المخالفة، إذ إن من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد، وقد اختلف العلماء في حجية مفهوم العدد الذي لم يقصد به التكثير -بعد اتفاقهم على أن ما مقصوده التكثير لا يدل بمجرده على التحديد(
)- وكان خلافهم على قولين:
القول الأول: أن مفهوم العدد حجة، وإليه ذهب أكثر القائلين بمفهوم المخالفة، وهو اختيار بعض الحنفية(
) والشافعية(
).
القول الثاني: أن مفهوم العدد ليس بحجة، وإليه ذهب أكثر الحنفية(
) والشافعية، وأكثر المعتزلة والظاهرية(
)، وهو اختيار الفخر الرازي(
)، والآمدي(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلٍ واحدٍ؛ وهو دليل للقول الأول القائل بأن مفهوم العدد حجة، وهذا الدليل هو:

قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)(
).

حيث قال الفخر الرازي:
"من الناس من قال: إن التخصيص بالعدد المعين يدل على أن الحال فيما وراء ذلك العدد بخلافه، وهو مذهب القائلين بدليل الخطاب.
قالوا: والدليل عليه أنه لما نزل قوله تعالى: (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) قال (: {والله لأزيدن على السبعين}(
) ولم ينصرف عنه حتى نزل قوله تعالى: (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)(
) الآية، فكف عنهم"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

الذي يظهر أن موقف الفخر الرازي من هذا الاستدلال هو عدم الأخذ به؛ ذلك أن الفخر أورد اعتراضاً على الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة ولم يجب عنه، كما سيأتي:

فقد أورد اعتراضاً مفاده أن:

" هذا الاستدلال بالعكس أولى، لأنه تعالى لما بين للرسول ( أنه لا يغفر لهم ألبتة، ثبت أن الحال فيما وراء العدد المذكور مساوٍ للحال في العدد المذكور، وذلك يدل على أن التقييد بالعدد لا يوجب أن يكون الحكم فيما وراءه بخلافه"(
).

قلت: 
إلا أنه يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض:

بأن هذا يسلم للفخر الرازي لو كان ما ذكره:

من أن الله تعالى بين للرسول ( أنه لا يغفر لهم ألبتة وذلك في قوله تعالى: (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) وارداً قبل الآية موضع الاستدلال وهي قوله تعالى: (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) أو مقترناً بها.

أمَا وقد نزلت بعدها فلا وجه لهذا الاعتراض، والله أعلم.

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يرى الأخذ بهذا الاستدلال المنقول.
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال المنقول من أصحاب الكتب العشرة:

الجصاص(
)، كما سيأتي:

فقد أنكر أن يكون النبي ( قد قال: {والله لأزيدن على السبعين}(
) وبين سبب هذا الإنكار(
).

ثم قال:
"وإنما الذي روي في ذلك أن النبي ( قال: {فلو علمت أنه يغفر لهم إذا زدت على السبعين لزدت}(
).

وهذه الآية من أدل شيء على بطلان قولهم لأنه لا خلاف بين المسلمين أن السبعين وما فوقها سواء وأن الله تعالى لم يكن ليغفر لهم أبداً بعد موتهم كفاراً"(
).

ثم أورد اعتراضاً مفاده أنه:

"قد حكى الله تعالى عن إبراهيم ( أنه قال: (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)(
) فليس يمنع أن يكون النبي ( قد كان يجيز ذلك إلى أن أنزل الله تعالى وعيد الكفار"(
).

ثم أجاب عنه بقوله:

"قد بين الله تعالى وجه استغفار إبراهيم لأبيه بقوله تعالى: (ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)(
)، وروي أن أباه قد كان أظهر له الإيمان فاستغفر له فأخبر الله تعالى أنه منافق ليست له عقيدة الإيمان فتبرأ منه حينئذ.

وأما وعيد الكافر بالنار خالداً مخلداً فيه فقد كان من دين النبي ( من أول ما بعث فيستحيل مع ذلك أن يجيز النبي ( الغفران لهم بزيادة الاستغفار على السبعين"(
).

ثم قال:

"وعلى أنه لو صح ما قالوه من ذلك لم يدل على موضع الخلاف لأنه كان يكون ما فوق السبعين موقوفاً على الدلالة في الغفران أو غيره.

والحكم ثابت في السبعين لا محالة ونحن لا ننكر بأن يكون ما عدا المذكور بخلاف المذكور في باب أن حكم المذكور فيما نص عليه ثابت وما عداه موقوف الحكم على الدلالة.
وإنما أنكرنا أن يكون النص على المذكور موجباً للحكم فيما عداه بخلافه، وذكر السبعين في هذا الموضع على جهة تكثير العدد، وهو قوله تعالى: (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)(
) وما دونها وما فوقها في الحكم سواء، وذلك معقول مع ورود اللفظ وفي مخاطبات الناس"(
).
تقويم الاستدلال:

بعد الجواب عما ذكره الفخر الرازي من اعتراض، فإن الذي يظهر -والله أعلم- صحة الاحتجاج بالآية على أن مفهوم العدد حجة؛ لما ذكره الفخر الرازي من وجه الدلالة.

إلا أن يقال:
أن ذكر العدد في هذه الآية إنما هو للتكثير، وليس ذكره مقصوداً بذاته، فحينئذٍ لا يصح الاحتجاج بها لما ذكر في بداية المسألة من اتفاق العلماء على أن ما مقصوده التكثير لا يدل بمجرده على التحديد، وحينئذٍ يكون الاستدلال بالآية خارجاً عن محل النزاع.

والله تعالى أعلم.

الفصل الرابع











(�)  ينظر لسان العرب 13/262-266 مادة «دلل»، القاموس المحيط 3/388 مادة «دلل».


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص23، طرق الاستدلال ومقدماتها ص57.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص23، التعريفات ص104، طرق الاستدلال ومقدماتها ص57.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 1/125-126 وينظر طرق الاستدلال ومقدماتها ص58-60.


(�)  ينظر طرق الاستدلال ومقدماتها ص59.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 1/126، طرق الاستدلال ومقدماتها ص60.


(�)  لسان العرب 20/118، وينظر مختار الصحاح ص518، مادة «لغا».


(�)  ينظر التعريفات ص192، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ص255.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/31.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/101-102.


(�)  ينظر المحصول 1/1/244، المنتخب من المحصول 1/27، مجموع فتاوى ابن تيمية 7/91.


(�)  ينظر تشنيف المسامع 1/195، المحصول 1/1/244، المنتخب من المحصول 1/27.


(�)  ينظر روضة الناظر 2/545.


(�)  أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي، كان هو وأبوه من شيوخ المعتزلة، ولد سنة 247هـ، وتوفي في بغداد سنة 321هـ. [ينظر لسان الميزان 4/16، سير أعلام النبلاء 15/63، وفيات الأعيان 3/183].


(�)  ينظر المحصول 1/1/244، المنتخب من المحصول 1/27، الإحكام للآمدي 1/102، تشنيف المسامع 1/196.


(�)  ينظر المحصول 1/1/245، المنتخب من المحصول 1/27.


(�)  العدة 1/191.


(�)  ينظر التقريب والإرشاد 1/320.


(�)  ينظر المحصول 1/1/ 245، المنتخب من المحصول 1/27، شرح مختصر الروضة 1/472.


(�)  ينظر المستصفى 2/9-10.


(�)  ينظر المحصول 1/1/260، المنتخب من المحصول 1/27.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/103.


(�)  من الآية (31) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 2/397.


(�)  المرجع السابق، وسيأتي قريباً ما ذكره الفخر الرازي في المحصول، في فقرةٍ تالية وهي: "ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول"، ينظر ص412-414 من هذا البحث.


(�)  ينظر روضة الناظر 2/545.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/31.


(�)  روضة الناظر 2/545.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/31.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/32-33.


(�)  ينظر المحصول 1/1/249-250.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 1/103-104.


(�)  ينظر العدة 1/191.


(�)  ينظر الإشارات الإلهية 1/262-263.


(�)  المحصول 1/1/249-250، وينظر المنتخب من المحصول 1/28.


(�)  المحصول 1/1/255-256، وينظر المنتخب من المحصول 1/29.


(�)  المحصول 1/1/256.


(�)  المحصول 1/1/256-257، وينظر المنتخب من المحصول 1/29.


(�)  المحصول 1/1/257.


(�)  الآية (31) وأول الآية (32) من سورة البقرة.


(�)  الإحكام للآمدي 1/102.


(�)  من الآية (80) من سورة الأنبياء.


(�)  من الآية (79) من سورة الأنبياء.


(�)  الإحكام للآمدي 1/103-104.


(�)  المرجع السابق 1/104.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر العدة 1/191.


(�)  ينظر المرجع السابق 1/192.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (30) من سورة البقرة.


(�)  من الآية (31) والآية (32) من سورة البقرة.


(�)  العدة 1/193.


(�)  الإشارات الإلهية 1/262-263.


(�)  المرجع السابق 1/263.


(�)  ينظر مقاييس اللغة 1/141 مادة «أمر»، المصباح المنير ص16-17 مادة «أمر».


(�)  ينظر المحصول 1/2/19-22، روضة الناظر 2/594، شرح مختصر الروضة 2/349.


(�)  المحصول 1/2/22، وينظر المنتخب من المحصول 1/112، المعالم ص49.


(�)  ينظر شرح مختصر الروضة 2/349.


(�)  ينظر المرجع السابق 2/349-350.


(�)  ينظر دراسات وتحقيقات في أصول الفقه ص192.


(�)  ينظر شرح مختصر الروضة 2/365.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/283، أصول السرخسي 1/15.


(�)  ينظر إحكام الفصول 1/201، شرح تنقيح الفصول ص127.


(�)  ينظر العدة 1/224، الواضح 2/546، المسودة 1/83.


(�)  ينظر شرح اللمع 1/206، الإحكام للآمدي 2/177.


(�)  ينظر المعالم ص50، وأما في المحصول 1/2/66، وفي المنتخب من المحصول 1/121: فإنه يرى أن الأمر حقيقةٌ في الترجيح المانع من النقيض، ونسبه لأكثر الفقهاء والمتكلمين.


(�)  ينظر التبصرة ص27، وينظر المعتمد 1/50.


(�)  ينظر قواطع الأدلة 1/54، الإحكام للآمدي 2/178.


(�)  ينظر التقريب والإرشاد 2/27، الإحكام للآمدي 2/178.


(�)  ينظر التقريب والإرشاد 2/27.


(�)  ينظر المستصفى 2/70.


(�)  من الآية (67) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 3/551.


(�)  المرجع السابق.


(�)  يشير إلى أنه سبق وأن قال: "وأيضاً فغير ممتنع أن في تلك الشريعة أن التعبد بالقربان لا يكون إلا على سبيل الوجوب، فلما تقدم علمهم بذلك كفاهم مجرد الأمر" ويقصد بالقربان الذبح تقَرُّباً.


(�)  التفسير الكبير 3/551.


(�)  الآية (59) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/116.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 10/116


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  الآية (65) من سورة النساء.


(�)  ينظر التفسير الكبير 10/129.


(�)  الإحكام للآمدي 2/281.


(�)  من الآية (23) من سورة الإسراء.


(�)  أصول الجصاص 1/284.


(�)  التفسير الكبير 10/129.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/284.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/281.


(�)  المرجع السابق 2/285-286.


(�)  من الآية (12) من سورة الأعراف.


(�)  التفسير الكبير 14/207.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 14/207.


(�)  ينظر المحصول 1/2/69-70، وينظر المنتخب من المحصول 1/122، المعالم ص51.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/284.


(�)  ينظر العدة 1/229-230.


(�)  ينظر إحكام الفصول 1/201.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/18.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص 127.


(�)  ينظر الإشارات الإلهية 2/207.


(�)  المحصول 1/2/69، وينظر المنتخب من المحصول 1/122.


(�)  المحصول 1/2/69-70.


(�)  المرجع السابق 1/2/70.


(�)  أصول الجصاص 1/284.


(�)  من الآية (34) من سورة البقرة.


(�)  أصول الجصاص 1/284.


(�)  المرجع السابق.


(�)  الآية (11) وأول الآية (12) من سورة الأعراف.


(�)  العدة 1/229.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق 1/229-230.


(�)  ينظر المرجع السابق 1/230-231.


(�)  إحكام الفصول 1/201.


(�)  إحكام الفصول 1/201.


(�)  المرجع السابق.


(�)  أصول السرخسي 1/18.


(�)  شرح تنقيح الفصول ص 127.


(�)  الإشارات الإلهية 2/207.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/185.


(�)  المرجع السابق 2/180.


(�)  ينظر المرجع السابق 2/185.


(�)  من الآية (24) من سورة الأنفال.


(�)  التفسير الكبير 15/471.


(�)  المرجع السابق.


(�)  عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيراُ، وهذا هو أشهرها، كان اكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له، أسلم سنة 7هـ، ولزم صحبة النبى (، وتوفي في المدينة سنة 57هـ، وقيل سنة 59هـ. [ينظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1768، الإصابة في تمييز الصحابة 7/425، تهذيب التهذيب 12/288].


(�)  أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الخزرجي الأنصاري، يُكْنى بأبي المنذر وأبي الطفيل، شهد العقبة الثانية وغزوة بدر والمشاهد كلها، وجمع القرآن في حياة النبي (، وأُمِر ( أن يقرأ عليه القرآن، اختلف في سنة وفاته كثيراً جداً، والأكثر على أنه مات في خلافة عمر ( سنة تسع عشرة وقيل سنة اثنتين وعشرين. [ينظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1/65، الإصابة في تمييز الصحابة 1/27، تهذيب التهذيب 1/164، سير أعلام النبلاء 1/389-402].


(�)  رواه أحمد في مسنده 15/200 برقم 9345، ورواه الترمذي في سننه عن أبي هريرة يروي القصة عن أبي بن كعب بلفظ {ما منعك يا أبي أن تجيبني}، في كتاب فضائل القرآن عن رسول الله (، باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب برقم 2875 ص646، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 3/151.


(�)  التفسير الكبير 15/471.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 15/471.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر المحصول 1/2/101، المعالم ص51.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/299.


(�)  ينظر العدة 1/234.


(�)  ينظر إحكام الفصول 1/202.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/16.


(�)  رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى بلفظ {ما منعك أن تأتيَ} كتاب التفسير سورة الأنفال باب (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) برقم 4647 ص796.


وأبو سعيد بن المعلى هو: الحارث بن نفيع بن المعلى بن لوذان بن حارثة، واختلف في اسمه فقيل الحارث وقيل رافع، والأصح أنه الحارث، توفي سنة73هـ وقيل 74هـ. [ينظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1669، الإصابة في تمييز الصحابة 7/175].


(�)  المحصول 1/2/101-106، وينظر المنتخب من المحصول 1/123.


(�)  المحصول 1/2/106-107.


(�)  المحصول 1/2/107.


(�)  المرجع السابق 1/2/107-108.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/299.


(�)  المرجع السابق.


(�)  العدة 1/234.


(�)  المرجع السابق 1/237.


(�)  من الآية (43) من سورة البقرة.


(�)  العدة 1/237.


(�)  إحكام الفصول 1/202.


(�)  أصول السرخسي 1/16.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/181.


(�)  الإحكام للآمدي 2/181.


(�)  المرجع السابق 2/186-187.


(�)  ينظر التمهيد 1/215، البحر المحيط 2/396.


(�)  ينظر المحصول 1/2/299.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/295. 


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص 128، إحكام الفصول 1/218.


(�)  ينظر شرح اللمع 1/234، البحر المحيط 2/397.


(�)  ينظر العدة 1/281، التحبير شرح التحرير 5/2225.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 3/313.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/26، تيسير التحرير 1/356.


(�)  ينظر المعتمد 1/111.


(�)  ينظر البرهان 1/75.


(�)  ينظر المنخول ص180.


(�)  من الآية (67) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 3/551.


(�)  ينظر العدة 1/289-290.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر العدة 1/290-292.


(�)  من الآية (133) من سورة آل عمران.


(�)  التفسير الكبير 8/365.


(�)  ينظر روضة الناظر 2/625.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/313.


(�)  روضة الناظر 2/625.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/313.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/313.


(�)  من الآية (90) من سورة النمل.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/313-314.


(�)  المرجع السابق 1/314.


(�)  ينظر المحصول 1/2/194، وينظر المنتخب من المحصول 1/139، المعالم ص60.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/210.


(�)  فقد نص في كتابيه: المحصول والمنتخب من المحصول على أن مطلق الأمر لا يفيد الفور، وإنما هو موضوع   لطلب الفعل، وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور وبين طلبه على التراخي، ينظر المحصول 1/2/189-190، المنتخب من المحصول 1/139.


(�)  المحصول 1/2/201، وقريبٌ منه قوله في كتابه المنتخب في الجواب عن هذا الاستدلال:


"إن المسارعة إلى المغفرة محال، بل المراد منه المسارعة إلى ما يقتضي المغفرة، فلم قلتم: بأن ذلك هو الإتيان بالفعل المأمور به على الفور" المنتخب من المحصول 1/140.


(�)  من الآية (148) من سورة البقرة.


(�)  الإحكام للآمدي 2/207.


(�)  المرجع السابق 2/210.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/117.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 10/117.


(�)  من الآية (12) من سورة الأعراف.


(�)  التفسير الكبير 14/207.


(�)  سيأتي قريباً ما ذكره الفخر الرازي في المحصول، في فقرةٍ تالية وهي: "ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول"، ينظر ص452 من هذا البحث.


(�)  ينظر ص432 من هذا البحث.


(�)  الإشارات الإلهية 2/207.


(�)  ينظر المحصول 1/2/201، وينظر المنتخب من المحصول 1/139، المعالم ص60.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/208-209.


(�)  المحصول 1/2/193، وينظر المنتخب من المحصول 1/139.


(�)  المحصول 1/2/201، وينظر المنتخب من المحصول 1/140.


(�)  الإحكام للآمدي 2/205.


(�)  من الآية (34) من سورة البقرة.


(�)  من الآية (12) من سورة الأعراف.


(�)  الإحكام للآمدي 2/208.


(�)  من الآية (29) من سورة الحِجر.


(�)  الإحكام للآمدي 2/208-209.


(�)  ينظر شرح اللمع 1/219، البحر المحيط 2/396، إرشاد الفحول ص177-178.


(�)  ينظر تيسير التحرير 1/351.


(�)  ينظر الإبهاج 4/1092.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/191.


(�)  ينظر روضة الناظر 2/616-618.


(�)  ينظر المحصول 1/2/162-163، المنتخب من المحصول 1/135، المعالم ص56.


(�)  ينظر إحكام الفصول 1/207.


(�)  ينظر شرح اللمع 1/220.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/20.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/190، إرشاد الفحول ص175.


(�)  ينظر الواضح 2/546، المسودة 1/110، شرح الكوكب المنير 3/43.


(�)  ينظر التقريب والإرشاد 2/116-117، وينظر البحر المحيط 2/388.


(�)  من الآية (97) من سورة آل عمران.


(�)  رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر برقم 1337 ص564 بلفظ: {لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه}.


(�)  التفسير الكبير 8/304.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/316-317.


(�)  من الآية (5) من سورة التوبة.


(�)  أصول الجصاص 1/316.


(�)  المرجع السابق 1/316-317.


(�)  الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان المجاشعي الدارمي التميمي، صحابي من المؤلفة قلوبهم، كان من سادات العرب في الجاهلية، استشهد في الخورجان سنة 13هـ. [ينظر الأعلام 2/5].


(�)  رواه أحمد في مسنده 5/458 عن ابن عباس برقم 3510.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/317.


(�)  أصول الجصاص 1/317.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  ينظر ص449-450 من هذا البحث.


(�)  التفسير الكبير 10/117.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 10/117.


(�)  مقاييس اللغة 4/10 مادة «عمم».


(�)  لسان العرب 15/321 مادة «عمم».


(�)  المحصول 1/2/513-514، وينظر المنتخب من المحصول 1/204.


(�)  المحصول 1/2/514.


(�)  ينظر المصباح المنير ص91 مادة «خصص»، القاموس المحيط 2/312 مادة «خصص».


(�)  الإحكام للآمدي 2/243.


(�)  تاج العروس 17/555 مادة «خصص»، وينظر القاموس المحيط 2/312 مادة «خصص».


(�)  المحصول 1/3/7، وينظر المنتخب من المحصول 1/231.


(�)  كقوله تعالى: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) [من الآية (2) من سورة فاطر].


(�)  ينظر تلقيح الفهوم ص260، البحر المحيط 3/73، وينظر المحصول 1/2/537، المنتخب من المحصول 1/207، روضة الناظر 2/667.


(�)  كقوله تعالى: (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [الآية (17) من سورة طه].


(�)  ينظر تلقيح الفهوم ص260.


(�)  ينظر المحصول1/2/525، المنتخب من المحصول 1/205.


(�)  ينظر العدة 2/485.


(�)  كقوله تعالى: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) [من الآية (49) من سورة النحل].


(�)  أبو سعد صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي، الدمشقي، ثم المقدسي، ولد في دمشق سنة 694هـ، وتوفي في القدس سنة 761هـ، من أشهر مؤلفاته تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، والنّفحات القدسية. [ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 10/35، شذرات الذهب 6/190، الأعلام 2/321].


(�)  ينظر تلقيح الفهوم ص261، وهذا النقل من العلائي يحتاج إلى تأمل؛ ذلك أن الفخر الرازي -وهو من القائلين بأن «ما» الاستفهامية تفيد العموم- استدل على أن صيغة «ما» في المجازاة تفيد العموم بثلاثة أوجه، ثالثها قال فيه: "لما أنزل الله تعالى قوله: (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) [من الآية (98) من سورة الأنبياء] قال ابن الزبعرى: (لأخصمن محمداً ثم أتى النبي ( فقال: يا محمد أليس قد عبدت الملائكة؟ أليس قد عبد عيسى؟) فتمسك بعموم اللفظ ولم ينكر النبي ( ذلك حتى نزل قوله تعالى: (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [من الآية (101) من سورة الأنبياء]..."الخ.


قلت: ولا يخفى أن «ما» في هذه الآية موصولة بمعنى «الذي»، مما يدل على أنه يرى أنها للعموم، ومما يؤكد ذلك استدلاله على هذه المسألة بقوله تعالى: (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) الآتي ذكره بإذن الله.


وابن الزبعرى هو: عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي، كان شاعر قريش في الجاهلية، وكان شديداً على المسلمين ثم جاء إلى الرسول ( مسلماٌ معتذراٌ توفي سنة 15هـ. [ينظر الإصابة في تمييز الصحابة 4/87، الأعلام 4/87].


(�)  ينظر مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/591، وينظر تلقيح الفهوم ص261.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص179، وينظر تلقيح الفهوم ص261.


(�)  ينظر نهاية الوصول 4/1288، وينظر تلقيح الفهوم ص261.


وصفي الدين الهندي هو: أبو عبدالله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي، صفي الدين الهندي، ولد في الهند سنة 644هـ، وتوفي في دمشق سنة 715هـ، من أشهر مؤلفاته نهاية الوصول في دراية الأصول،و ( الفائق ) في أصول الدين. [ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 9/162، الدرر الكامنة 5/262، الأعلام 6/200].


(�)  من الآية (91) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 3/602.


(�)  ينظر قواطع الأدلة 1/169، تلقيح الفهوم ص396، إرشاد الفحول ص201.


(�)  ينظر تلقيح الفهوم ص396.


(�)  ينظر أصول السرخسي 1/160.


(�)  ينظر المحصول 1/2/563، المنتخب من المحصول 1/212.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 3/137.


(�)  ينظر أصول الفقه لابن مفلح 2/772، روضة الناظر 2/683-684، شرح تنقيح الفصول ص181-184.


(�)  من الآية (176) من سورة آل عمران.


(�)  التفسير الكبير 9/436.


(�)  الآية (91) من سورة الأنعام.


(�)  التفسير الكبير 13/62.


(�)  ينظر المحصول 1/2/564.


(�)  ينظر روضة الناظر 2/679.


(�)  المحصول 1/2/564.


(�)  روضة الناظر 2/679.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  الإحكام للآمدي 2/247.


(�)  الإحكام للآمدي 2/252.


(�)  المرجع السابق 2/265.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (157) من سورة النساء.


(�)  الإحكام للآمدي 2/261-262.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/262-263.


(�)  المرجع السابق 2/265.


(�)  المرجع السابق 2/263.


(�)  المرجع السابق 2/266.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر ص463 من هذا البحث.


(�)  المنتخب من المحصول 1/204، وينظر المعالم ص84.


(�)  المنتخب من المحصول 1/204، وينظر في التفريق أيضاً المحصول 1/2/520-522، المعالم ص84.


(�)  التفسير الكبير 23/309، وينظر نفس هذا الكلام تماماً في المحصول 1/2/600-601.


(�)  الآية (2) من سورة البقرة.


(�)  أي القرآن.


(�)  التفسير الكبير 2/268-269.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/64، البحر المحيط 3/247.


(�)  ينظر البحر المحيط 3/247.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/64.


والكرخي هو: أبو الحسن عبيدالله بن الحسين الكرخي، فقيه، انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه في العراق، ولد في الكرخ سنة 260هـ، وتوفي في بغداد سنة 340هـ، له رسالة في أصول الأحناف. [ينظر شذرات الذهب 2/358، لسان الميزان 4/98، الأعلام 4/193].


(�)  ينظر المحصول 1/3/14، المنتخب من المحصول 1/232.


(�)  ينظر البحر المحيط 3/247.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/64.


(�)  الآية (6) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 2/283-284.


(�)  ينظر الإشارات الإلهية 1/253-254.


(�)  من الآية (91) من سورة آل عمران.


(�)  الآية (96) من سورة يونس.


(�)  الإشارات الإلهية 1/253-254.


(�)  الآية (72) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 3/552.


(�)  من الآية (170) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 5/189.


(�)  من الآية (262) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 7/42.


(�)  ينظر التحبير شرح التحرير 5/2338، شرح الكوكب المنير 3/114.


(�)  ينظر المراجع السابقة.


(�)  ينظر شرح الكوكب المنير 3/114.


(�)  ينظر التحبير شرح التحرير 5/2338، شرح الكوكب المنير 3/114، تلقيح الفهوم ص181.


(�)  ينظر كشف الأسرار 1/425، أصول السرخسي 1/132.


(�)  الآية (6) من سورة البقرة.


(�)  ينظر ص480 من هذا البحث.


(�)  التفسير الكبير 2/284.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (262) من سورة البقرة.


(�)  ينظر ص484 من هذا البحث.


(�)  التفسير الكبير 7/42.


(�)  نُقِل في المسألة قولٌ ثالثٌ لبعض الطوائف وهو أن تخصيص العام جائز إذا كان اللفظ العام غير أمر، أما إذا كان أمراً فلا يجوز، وأنكر وجود هذا القول الآمدي في الإحكام 2/346، وصاحب فواتح الرحموت 1/307.


(�)  ينظر المحصول 1/3/14، العدة 2/595، المستصفى 2/152، روضة الناظر 2/721، الإحكام للآمدي 2/345، فواتح الرحموت 1/307.


(�)  ينظر المستصفى 2/152، روضة الناظر 2/721.


(�)  ينظر اللمع ص77، وينظر فواتح الرحموت 1/307.


(�)  من الآية (20) من سورة البقرة.


(�)  وردت الآية في الكتاب في هذا الموضع هكذا ( ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [من الآية (284) من سورة البقرة]، والصواب والله أعلم ما أثبته؛ لأن الفخر الرازي أورد هذا الكلام عند تفسيره للآية التي ذكرتها.


(�)  التفسير الكبير 2/319.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر العدة 2/596.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/346.


(�)  من الآية (62) من سورة الزمر.


(�)  من الآية (20) من سورة البقرة.


(�)  من الآية (25) من سورة الأحقاف.


(�)  العدة 2/596.


(�)  من الآية (16) من سورة الرعد.


(�)  من الآية (120) من سورة المائدة، وقد أوردتها لأنها تفيد نفس معنى الآية موضع الاستدلال.


(�)  الإحكام للآمدي 2/345.


(�)  من الآية (3) من سورة الحديد.


(�)  الإحكام للآمدي 2/346.


(�)  ينظر العدة 2/547، روضة الناظر 2/722، الإحكام للآمدي 2/384، شرح تنقيح الفصول ص202، فواتح الرحموت 1/307.


(�)  ينظر المحصول 1/3/111.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/384، الوصول إلى الأصول 1/257.


(�)  من الآية (20) من سورة البقرة.


(�)  ينظر ص490-491 من هذا البحث.


(�)  وردت الآية في الكتاب في هذا الموضع هكذا ( ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [من الآية (284) من سورة البقرة]، والصواب والله أعلم ما أثبته؛ لأن الفخر الرازي أورد هذا الكلام عند تفسيره للآية التي ذكرتها.


(�)  التفسير الكبير 2/319.


(�)  التفسير الكبير 2/319.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 2/384-385.


(�)  من الآية (62) من سورة الزمر.


(�)  من الآية (120) من سورة المائدة، وقد أوردتها لأنها تفيد نفس معنى الآية موضع الاستدلال.


(�)  الإحكام للآمدي 2/384-385.


(�)  ينظر ص490 من هذا البحث.


(�)  من الآية (161) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 4/143.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/382.


(�)  يعني: على القائلين بحمل الألفاظ على الخصوص.


(�)  الآية (30) من سورة الحِجر.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/382.


(�)  من الآية (13) من سورة السجدة.


(�)  الآيتان (101) وَ (102) من سورة الأنبياء.


(�)  الآية (85) من سورة ص.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/382.


(�)  يقصد بالقياس القطعي : "ما إذا كان حكم الأصل الذي يستند إليه حكم الفرع مقطوعاً به، و علته منصوصة أو مجمع عليها مع تحققها في الفرع من غير صارف قطعاً" البحر المحيط 3/375.


(�)  ينظر البحر المحيط 3/375، شرح الكوكب المنير 3/378.


(�)  ينظر التحبير شرح التحرير 6/2684، شرح الكوكب المنير 3/377، إرشاد الفحول ص270، بذل النظر ص630.


(�)  ينظر المحصول 1/3/148، المنتخب من المحصول 1/263، المعالم ص173.


(�)  ينظر المعتمد 2/275، نهاية الوصول 4/1684.


(�)  ينظر المستصفى 2/162، الإبهاج 4/1483، التمهيد 2/121.


(�)  ينظر المحصول 1/3/149، المنتخب من المحصول 1/263، الإحكام للآمدي 2/411، إرشاد الفحول ص270-271.


(�)  ينظر أصول الفقه لابن مفلح 3/981، شرح مختصر الروضة 2/574.


(�)  بمعنى أنه عام مخصوص ويراد تخصيصه أيضاً بالقياس.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/74، كشف الأسرار 1/433، فواتح الرحموت 1/384.


(�)  الآية (65) من سورة النساء.


(�)  التفسير الكبير 10/129.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (3) من سورة الأعراف.


(�)  التفسير الكبير 14/197.


(�)  من الآية (2) من سورة الحشر.


(�)  التفسير الكبير 14/197.


(�)  المرجع السابق.


(�)  من الآية (12) من سورة الأعراف.


(�)  التفسير الكبير 14/208.


(�)  من الآية (11) من سورة الأعراف.


(�)  التفسير الكبير 14/208.


(�)  المرجع السابق 14/208-209.


(�)  من الآية (13) من سورة الأعراف.


(�)  التفسير الكبير 14/209.


(�)  المرجع السابق.


(�)  أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحِدِيّ النّيْسابُورِي، ولد في نيسابور، وتوفي فيها سنة 468هـ، صنف التفاسير الثلاثة البسيط و الوسيط و الوجيز. [ينظر طبقات الشافعية لابن السبكي 5/240، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/256، طبقات المفسرين ص78، الأعلام 4/255].


(�)  روى الدارمي في سننه 1/76 عن ابن سيرين قوله: {أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس} باب تغير الزمان وما يحدث فيه برقم 189 وجوّد إسناده، ورواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم 2/154 باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس وذكر من ذم القياس على غير أصل برقم 875.


وابن سيرين: هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري، تابعي جليل، كان مولى لأنس بن مالك، ولد بالبصرة سنة 33هـ، وتوفي فيها سنة 110هـ، ينسب له كتاب في تعبير الرؤى. [ينظر البداية والنهاية 9/267، طبقات الفقهاء ص88، سير أعلام النبلاء 4/606، الأعلام 6/154].


(�)  التفسير الكبير 14/208-209.


(�)  التفسير الكبير 14/209.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  التفسير الكبير 14/209.


(�)  من الآية (46) من سورة الأنفال.


(�)  التفسير الكبير 15/490.


(�)  المرجع السابق.


(�)  كنت قد وضعت هذا العنوان أثناء التخطيط للبحث، إلا أن الصواب في عنوان هذه المسألة هو: «حجية مفهوم العدد المخالف».


(�)  ينظر البحر المحيط 4/472.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/156.


(�)  ينظر البحر المحيط 4/425.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/154، وينظر البحر المحيط 4/425.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 7/335.


(�)  ينظر المحصول 1/2/221.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 3/108.


(�)  من الآية (80) من سورة التوبة.


(�)  رواه البخاري في صحيحه بلفظ: {إنما خيرني الله فقال (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)  وسأزيده على السبعين} كتاب التفسير سورة براءة باب قوله (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) برقم 4670 ص801.


(�)  من الآية (6) من سورة المنافقون.


(�)  التفسير الكبير 16/112.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/170-171.


(�)  الحديث سبق تخريجه ص 513 من هذا البحث.


(�)  ينظر المرجع السابق 1/167-170.


(�)  رواه البخاري بلفظ: {لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها} كتاب الجنائز باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين برقم 1366 ص219.


(�)  أصول الجصاص 1/170-171.


(�)  من الآية (86) من سورة الشعراء.


(�)  أصول الجصاص 1/171.


(�)  من الآية (114) من سورة التوبة.


(�)  أصول الجصاص 1/171.


(�)  الآية وردت في الكتاب هكذا (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) [من الآية (65) من سورة الأنفال] ، ولعل الصواب والله أعلم ما أثبته لأنها الآية المقصودة التي عليها مدار البحث، إلا أن يكون في الكتاب سقط قبل الآية التي ذكرها الجصاص.


(�)  أصول الجصاص 1/171.
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